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 هـــــــــــــداءلإا
 يسعدني ويشرفني أن أهدي هذا الجهد العلمي إلى

لإحسان إليهما  والدي ووالدتي من قرن الله توحيده 
 حفظهما الله

 باً، ووفاءً حُ  ـائيالى زوجتي الغالية وابنــ
 حفظهم اللهإلى إخوتي وأخواتي 

 مـــــعل ل طالبكُ إلى  
ل من أحَبني، وتمنى لي الخير، وإلى كُ ل من إلى كُ 

 إلى النورفي إخراج هذا العمل  هموأسشجعني 
 .جُهدي ثمرة أهُديكم جميعًا 
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 الملخص
العام يعُدّ الضبط الإداري نشاطًا وقائياً يمُارس من قبل سلطات مختصة بذلك؛ لحماية النظام      

بعناصره كافة، والتصدي لكل ما يهدده، باستعمال وسائل عِدة منها: القرارات الضبطية التي 

، ومن العناصر الرئيسة للنظام العام التي يجب ضمن حدود معينةالإداري  طلطات الضبتستعملها سُ 

: الصحة العامة ؛ إذ إِنَّ الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد يعُد لى الادارة حمايته والحفاظ عليهع

و وطنياً،  امطلباً مهمًا لا غنى عنه، وتعُد من حقوق الإنسان الرئيسة التي جرى التأكيد عليها دولي 

لطات الضبط الإداري صلاحيات واسعة لتحقيق ذلك وتزداد هذه سُ  لوومن اجل ذلك تخَُ 

الصلاحيات أتساعًا في الظروف الاستثنائية ، الأمر الذي ينعكس سلباً على حريات الأفراد؛ إذ إِنَّ 

 :لذاجل حماية النظام العام، وأد الحريات العامة للأفراد؛ من من شأن الإجراءات الضبطية أنْ تقيّ 

ن إبطية نشاطها وصلاحياتها، وبذلك فيشكل النظام العام الإطار الذي تمارس فيه السلطات الض

حريات الأفراد يجب أنْ تمُارس أيضًا ضمن هذا الإطار؛ لتجنب الفوضى عند ممارسة الحريات 

رسة العامة بالشكل الذي يجعل منها خطرًا يهُدد الصحة العامة ، غير إنَّ المشرع لم يترك مما

الصلاحيات الضبطية على إطلاقها، إنما ذهب إلى بيان الجهات المعنية بممارسة النشاط الضبطي 

 وإن كان  ذلك بشكلٍ ضمني، والصلاحيات المخولة لها، وحدود ممارستها، كذلك أخضع القرارات

لى المشروعية؛ لضمان نوع من التوازن بين الحفاظ ع أكافة في هذا الشأن لرقابة القضاء ومبد

   .الصحة العامة ، وبين حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة
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 الصفحة  الموضوع

 ٤-١  المقدمة

 ٢٦-٥ : ماهية الضبط الإدارييمبحث التمهيدي

 ٦ : مفهوم الضبط الإداريالمطلب الأول

 ٨-٦ الفرع الأول: تعريف الضبط الإداري

 ١٣ -٨ الفرع الثاني: طبيعة الضبط الإداري

 ١٣ المطلب الثاني: تمييز الضبط الإداري من الأنظمة المشابهة

 ١٥ -١٣ الفرع الأول: تمييز الضبط الإداري من الضبط التشريعي

 ٢٦ -١٦ الفرع الثاني: تمييز الضبط الإداري من الضبط القضائي

  الفــــــصل الأول
 ماهية الصحة العامة

٧٨-٢٧ 

 ٥٣-٢٨ الصحة العامة معنى: المبحث الأول

 ٢٨ : مفهوم الصحة العامةالمطلب الاول

 ٣٢ -٢٨ : تعريف الصحة العامةالفرع الاول

 ٣٧ -٣٢ : علاقة الصحة العامة بالنظام العامالفرع الثاني

 ٣٨ المطلب الثاني: دور المرافق الصحية في تحقيق الصحة العامة

 ٤٣ -٣٨ الفرع الأول: تعريف المرافق الصحية

 ٥٣ -٤٣ دمات المقدمة من قبل المرافق الصحيةالفرع الثاني: الخ
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 الصفحة  الموضوع

 ٧٨-٥٤ العامة ةالصحلحماية : التأصيل القانوني المبحث الثاني

 ٥٥ : الأساس الدولي لحماية الصحة العامةالمطلب الأول

 ٥٩ -٥٥ : الإعلانات الدولية في مجال الصحة العامةالفرع الأول

 ٦٣-٥٩ لصحة العامةالاتفاقيات الدولية في مجال ا: الفرع الثاني

 ٦٣ المطلب الثاني: الأساس الوطني لحماية الصحة العامة

 ٦٨ -٦٣ الفرع الأول: الأساس الدستوري

 ٧٨-٦٩ الفرع الثاني: الأساس التشريعي

  الفـــــصل الثاني
   في المجال الصحي الإداريالضبط   سلطاتللالقـانونية     الأساليب

=العراقي

١٢٧-٧٩ 

الإدارية المختصة بممارسة الضبط  ت: السلطاالمبحث الأول
 الصحي في جمهورية العراق الإداري

١٠٠ -٨٠ 

 ٨٠ : السلطات الاتحاديةالمطلب الأول

 ٨٥ -٨١ : مجلس الوزراء العراقيالفرع الأول

 ٩٠ -٨٥ : وزارة الصحة والبيئة العراقيةالفرع الثاني

 ٩١ المركزية: السلطات غير المطلب الثاني

 ٩٧ -٩١ إقليم كوردستان العراق: الفرع الأول

 ١٠٠ -٩٧ : المحافظات غير المنتظمة بإقليمالفرع الثاني

في تقييد الحريات  الصحي : وسائل الضبط الإداريالمبحث الثاني
 في جمهورية العراق العامة

١٢٧ -١٠١ 
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 الصفحة  الموضوع

 ١٠٢ القانونية : الأعمالالمطلب الأول

 ١٠٩ -١٠٢ : القرارات التنظيميةالفرع الأول

 ١١٣ -١٠٩ : القرارات الضبطية الفرديةلفرع الثانيا

 ١١٤ المادية المطلب الثاني: الأعمال

 ١١٨ -١١٤ الفرع الأول: التنفيذ الجبري

 ١٢٧ -١١٩ الفرع الثاني: الجزاءات الإدارية

  الفصل الثالث
 أثر الإجراءات الضبطية الصحية في الحريات العامة

١٧٩ -١٢٨ 

اءات الضبط الإداري في نطاق الصحة : حدود إجرالمبحث الأول
 العامة

١٥٥-١٢٩ 

 ١٢٩ : إجراءات الضبط الإداري في الظروف العاديةالمطلب الأول

 ١٣٤ -١٣٠ : خضوع سلطات الضبط الإداري لمبدأ المشروعيةالفرع الأول

 ١٤١ -١٣٥ للرقابة القضائية خضوع سلطات الضبط الإداري: الفرع الثاني

 ١٤١ ةستثنائياءات الضبط الإداري في الظروف الاإجر :المطلب الثاني

: اتساع سلطات الضبط الإداري في الظروف الفرع الأول
 الاستثنائية

١٤٨ -١٤٢ 

: الرقابة القضائية على سلطات الضبط الإداري في الفرع لثاني
 الظروف الاستثنائية

١٥٥ -١٤٨ 

الصحي في الاثار المادية والفكرية للضبط الاداري : المبحث الثاني
 الحريات العامة

١٧٩ -١٥٦ 

 ١٥٨حريات  في هاأثرواجراءات الضبط الإداري : المطلب الأول
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 الصفحة  الموضوع

 الأفراد المادية

حرية التنقل  في هاأثرواجراءات الضبط الإداري : الفرع الأول
 والإقامة وحرمة المسكن

١٦٥ -١٥٨ 

العمل  قفي ح هاأثر و اجراءات الضبط الإداري: الفرع الثاني
 التجارة والصناعةة حريو

١٦٩ -١٦٥ 

ات حريالفي  هاأثرو اجراءات الضبط الإداري: المطلب الثاني
 الفكرية

١٧٠ 

في حرية الرأي  هاأثر و : الإجراءات الضبطيةالفرع الأول
 والتعبير

١٧٣ -١٧٠ 

العبادة وحرية  في حرية هاأثروالإجراءات الضبطية : الفرع الثاني
 التجمع والتعليم

١٧٩ -١٧٣ 

 ١٨٢ -١٨٠  الخاتمة

 ٢٠٤ -١٨٣  قـائمة المصادر
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 المقدمـة
 أولاً: موضوع الدراسة

يعُدّ نشاط الضبط الإداري من أهم ما تمُارسها سُلطات الضبط الإداري في الدولة، وهو  

ليس من النشاطات الحديثة للدولة، إذ إنهّ قديم بقدم الدولة نفسها، وهو ضرورة اجتماعية لازمة 

ة النظام العام بعناصره كافة من إيّ خطرٍ يهددها، وقد ازدادت أهميته في الوقت لحماية ووقاي

نَّه لم يعَدُ يقتصر دوره على حماية الأمن إالحاضر؛ بسبب زيادة واتساع دور الدولة حديثاً، إذ 

الخارجي، أو الداخلي فقط، بل صارت (الدولة) تتدخل في مختلف نواحي الحياة سواءً الاجتماعية، 

الاقتصادية، أو السياسية، أو الثقافية لذلك: فإنَِّ الدولة بمفهومها الحديث صارت مسؤولة وبشكٍل أو 

كامل وبحُكم المواثيق الدولية والقوانين الوطنية عن حماية المجتمع والنظام العام فيه من أيّ مخاطر 

هوم الضبط الإداري لحق به، ويرتبط مفتَ أنْ تهدده، وحمايته من كافة الأضرار التي من الممكن 

بشكل وثيق بالقرار الإداري؛ لأنَّ الأنظمة والتعليمات إنمّا تصدر بموجب قرارات إدارية من اجل 

صيانة وحماية النظام العام بعناصره كافة، والتي منها: الصحة العامة ، وإذا كان لنشاط الضبط 

مارسته؛ لإصدار القرارات الإداري هذه الأهمية صار من الضروري تحديد الجهات التي تختص بم

 واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية النظام العام، إذ تتمثل هذه الجهات بالسلطة التنفيذية داخل الدولة.

مظهرًا من مظاهر السلطة العامة  مثليُ الضبط الإداري صار  نشاطوعليه فإن ممارسة            

ات والامتيازات تمُارسها الهيئات تمثل في فرض النظام العام عن طريق مجموعة من السلطي

المختصة بنشاط الضبط الإداري؛ من أجَل حماية النظام العام بجميع عناصره، بيد إنُّه في نفس 

الوقت يشُكل النشاط الضبطي من قبل هيئاته وظيفة حساسة؛ لأنَّه يمَُس حقوق وحريات الأفراد، 

، أو فرض عقوبات نه من أوامر ونواهٍ ويعمل على تقييدها في بعض الأحيان عن طريق ما يصدر ع

في أحيانٍ أخُرى على من يخُالف ما يصدر في هذا الشأن، وهذه الاجراءات قد تتضمن فرض قيود 

التي يجب أنْ تكون الغاية أو الهدف التي يقصده الضبط الإداري  معلى حريات الأفراد ونشاطاتهُ 

الصحة العامة، بيد أنََّ ذلك لا يعني  :فة، ومنهالنظام العام بعناصره كامن وراء هذا كله هو: حماية ا

أنْ تتُرك حريات الأفراد لهيمنة وسيطرة سُلطات الضبط الإداري؛ لأنَّ حريات الأفراد وحقوقهم 

معترف بهما على المستوى الدولي و الوطني، لذا: صار من الواجب على الدولة أنْ تحُيطها 

تي تمُكّن الأفراد من ممارستها، وأنْ تضمن عدم التعرض بالحماية القانونية اللازمة والضمانات ال

لها فيما تتخذه من اجراءات وتدابير عند قيامها بواجبها، وعلى هذا الأساس نجد أنََّ الدول سارعت 

إلى توفير هذه الحماية من خلال تكريس نصوص دستورية خاصة بالحقوق والحُريات تضمن عدم 
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متطلبات حماية النظام العام، وبهذا الإقرار الوطني فضلاً عن التعرض لها، إلاّ بما يتلاءم مع 

الإقرار الدولي صارت هذه الحقوق والحريات محمية دوليا و وطنيا، وللأفراد التمتع بها من دون 

أيّ معارضة أو ممانعة، بيد أنََّ هذا لا يعني ترك ممارسة الأفراد لحرياتهم ونشاطاتهم بشكٍل مطلق؛ 

ل شخصٍ تنتهي عند بداية حرية الأشخاص الآخرين، كما أنََّ حريات الأفراد يجب أنْ لأنَّ حرية كُ 

لابد من ممارسة  ، لذا: كانَ كافة لا تكون سبباً في أي تهديد للصحة العامة، أو النظام العام بعناصره

هذه الحريات ضمن إطارٍ قانوني يعمل على تنظيمها وضبطها، ويكون ذلك من خلال تدخل سلطات 

الضبط الإداري بما يصدر عنها من قرارات وتدابير لحماية النظام العام، والذي من بين عناصره 

الرئيسة: الصحة العامة، بما يضمن الحفاظ عليها وتحقيق الاستقرار داخل المجتمع ، كما إنَّ تدخل 

ضوع سلطات الضبط الإداري يجب أنْ يكون هو الآخر ضمن إطار مبدأ المشروعية الذي يعني: خ

 الحكّام والمحكومين لسيادة القانون، فضلاً عن الخضوع للرقابة القضائية.

وعليه فإنَّ قيام سلطات الضبط الإداري بممارسة صلاحياتها يترتب عليه المساس             

بحريات الأفراد العامة خاصةً عندما تكون الدولة في ظل ظروفٍ استثنائية كما هو عليه الحال في 

حي المتمثل بجائحة كورونا الذي يعيشه العالم، وما أبرزه من الاختلاف بين الدول في الظرف الص

اتخاذ القرارات والتدابير للحفاظ على صحة الأفراد وحماية سلامتهم، إذ لجأت سلطات الضبط 

 واضح تهديدالإداري إلى فرض عدد من القيود على ممارسة الأفراد لحرياتهم، الأمر الذي يشُكل 

عند تعسف الجهة المعنية بممارسة الضبط الإداري، لذلك: فإن  حريات الأفراد خاصةً وق وحقعلى 

مة بين ما يصدر عنها ءسلطات الضبط الإداري أمام موازنة صعبة ومهمة تكمُن في التوفيق والملا

ة من قرارات وتدابير لتحقيق الهدف والغاية المحددة لها، والتي تتمثل في اطار دراستنا هذه بحماي

الصحة العامة، وبين الحفاظ على حريات الأفراد وضمان ممارستها من دون الوصول إلى درجة 

 ها .إلغائِ 

 الدراسة ةأهميــ ثانياً:

تتجلى أهمية هذه الدراسة في  التعرف على أهمية القرارات الضبطية التي تتخذها هيئات          

اس آثارها على حُريات الأفراد العامة، الضبط الإداري للحفاظ على الصحة العامة، ومدى انعك

خاصةً إذا كان ما يصدر عن سلطات الضبط الإداري لا يستند على قانون، أو بناءً على قانون 

أو الردعية  ،هذه القرارات والتدابير الوقائيةيخولها صراحة صلاحية إصدارها ذلك، وإِنَّ اتخاذها ل

، وما تتخذه الإدارة من ةأو استثنائيعادية  انت ظروفً إنمّا فرضتها ظروف تمر بها الدولة، سواءً كا
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خلال هذا النشاط الإداري، الذي يمثل مجالاً رحباً لتقييد الحقوق والحُريات العامة للأفراد، وكيفية 

 الموازنة بين هذا النشاط وبين حقوق وحُريات الأفراد العامة.

 مشكلـة الدراسـةثالثاً: 

والحريات العامة للأفراد وتحقيق المصلحة العامة يمُثل أساس قيام دولة  إِنَّ حماية الحقوق          

أي: خضوع الحكام  لدولة والأفراد لمبدأ المشروعية،القانون التي تستلزم خضوع سلطات ا

والمحكومين للقانون، هذا في الظروف العادية ، بيد أنََّ الدولة قد تمر بظروفٍ استثنائية تستدعي 

الإدارة، والتخلي عن مبدأ المشروعية بشكلٍ مؤقت، الأمر الذي قد يترتب  التوسع في اختصاص

عليه مساس بحريات الأفراد العامة للحفاظ على الصحة العامة ودفع الخطر الذي يهدده، وبناءً على 

هذا تتلخص مشكلة الدراسة في بيان: ما هي انعكاسات قرارات الضبط الإداري في مجال حماية 

ومدى كفاية التشريعات في التوفيق بين أهداف الضبط  ؟ى حريات الأفراد الصحة العامة عل

 الإداري في الحفاظ على الصحة العامة وبين حماية حريات الأفراد؟

 أهداف الدراسةرابعاً: 

من قبل هيئات الضبط تقييد الحريات العامة للأفراد لبيان مدى امكانية تهدف الدراسة         

للنشاط الضبطي في نطاق حماية الصحة العامة من خلال ما يصدر عنها  الإداري عند ممارستها

لتحقيق ذلك الهدف، وبيان تلك الحريات القابلة للتقييد، فضلاً عن  ةمن قرارات، أو تدابير ضبطي

 الحدود التي تستطيع أنْ تعمل فيها هيئات الضبط الإداري.  

 منهج الدراسـةخامسًا: 

ى استخدام المنهج الوصفي التحليلي القائم على عرض النصوص أعتمد الباحث عل           

القانونية والنصوص الواردة في المواثيق الدولية التي تبنت حماية الصحة العامة وحريات الأفراد، 

و تحليل ومناقشة النصوص القانونية، أو النصوص الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تؤكد واجب 

لأفراد وحرياتهم، فضًلا عن اعتماد المنهج المقارن حيثما اقتضت الدولة في حماية صحة ا

الضرورة ذلك بالنسبة للنصوص والقوانين المطبقة في الدول، وبين النصوص في التشريع العراقي 

 التي لها علاقة بموضوع الضبط الإداري والصحة وحريات الأفراد العامة .
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 نطاق الدراسـةسادسًا: 

ت             الدراسة على البحث في نطاق نصوص القانون العراقي المعنية بالحفاظ على ترَكزَّ

الصحة العامة وكفالة حماية حريات الأفراد في مواجهة سلطات الضبط الإداري في مجال حماية 

 الصحة العامة، كذلك : البحث في النصوص الواردة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الشأن.

 ةخطة الدراسـسابعاً: 

لمحاولة دراسة هذا الموضوع فقد انتظمت هذه الدراسة في مقدمة ومبحث تمهيدي، وثلاثة            

فصول، ومن ثمََّ خاتمة تضمنت ما توصلت اليه الدراسة من استنتاجات وتوصيات، إذ تناولت هذه 

ط الإداري، الدراسة في المبحث التمهيدي : ماهيَة الضبط الإداري في مطلبين: تناولا مفهوم الضب

ة الصحة تضمن الفصل الأول: البحث في ماهيَّ  في حينوتميزه من الأنظمة المشابه الأخُرى، 

العامة، وقد تم تقسيمه إلى مبحثين: تناول الأول مضمون الصحة العامة، أمَا الثاني: فقد تناول 

تم تخصيصه لبيان  لفصل الثاني فقداالتأصيل القانوني للضبط الإداري في مجال الصحة العامة، أما 

الوسائل القانونية للهيئات الإدارية في المجال الصحي  في العراق ، وتم تقسيمه إلى مبحثين: تناول 

تناول الثاني:   في حينالأول دراسة الهيئات الإدارية المختصة بممارسة سلطات الضبط الإداري ،

الفصل الثالث لدراسة أثر  بيان وسائل الضبط الإداري في تقييد الحريات، في حين تم تخصيص

الاجراءات الضبطية الصحية في الحريات العامة، وقد تم تقسمه إلى مبحثين ايضًا: تناول الأول 

بيان حدود إجراءات الضبط الإداري في نطاق الصحة العامة، أما الثاني : فقد تناول بياّن أثر 

اد العامة، بعد ذلك انتهت اجراءات الضبط الإداري في مجال الصحة العامة في حريات الأفر

التي تضمنت ما تم التوصل اليه في هذه الدراسة من  الدراسة  ووصل الباحث إلى الخاتمة

استعان بها الباحث في اتمام الدراسة بقائمة للمصادر التي  خُتمتِ استنتاجات وتوصيات، ومن  ثمَ 

 :على النحو الآتي، وفي ضوء ما تم عرضه: فإنَّ خُطة البحث رسالته 

 ماهيـَّة الضبط الإداري مبحث تمهيدي:

ة الصحة العامة الفصل الأول:  ماهيَّـ

 مضمون الصحة العامة. المبحث الأول:

 التأصيل القانوني للضبط الإداري في مجال الصحة العامة  المبحث الثاني :

 الوسائل القانونية للهيأة الإدارية في المجال الصحي في العراق الفصل الثاني :
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 الهيأة الإدارية المختصة بممارسة سُلطات الضبط الإداري ث الأول :المبح

 وسائل الضبط الإداري في تقييد الحُريـات المبحث الثاني :

 أثر الإجراءات الضبطية الصحية في الحريات العامة الفصل الثالث :

 حدود إجراءات الضبط الإداري في نطاق الصحة العامة المبحث الأول :

.أثر إجراءات الضبط الإداري في مجال الصحة العامة في حريات الأفراد العامة : المبحث الثاني
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 المبحث التمهيدي
 ط الاداريـــة الضبـــاهيـــم

يعُدَّ القيام بوظيفة الضبط الإداري أحد مظاهر السلطة العامة لفرض وحماية النظام العام، 

الاداري من اجل المحافظة على أمن  من خلال مجموعة امتيازات وسلطات تمُارسها هيئات الضبط

 )١(.وصحة  الافراد وسكينتهم داخل المجتمع

نوع من التوازن بين تمكين الأفَراد لممارسة  يعمل الضبط الإداري على إيجادلذا: 

واجباً على المُشرّع في احيانٍ كثيرة  صار، لذلك حرياتهم وحقوقهم، وبين احترام النظام العام

ارة في مجال الضبط الإداري؛ لمنعها من التعدي على حريات الأفراد التدخل في سلطة الإد

وحقوقهم ، ففي الوقت الذي تباشر فيه الادارة نشاطها لحماية النظام العام فإنهّا تضع القيود على 

 )٢(المخولة لها في هذا الشأن. تممارسة الأفراد لحرياتهم  ضمن إطار السلطا

 تقسيم المبحث مطلبين وعلى النحو الآتي: يتموللإحاطة بماهية الضبط الاداري س

 : مفهوم الضبط الإداري، و تعريفهُ ، وطبيعتهُ.ولالأ المطلب 

 المشابهة.تمّيز الضبط الإداري من أنظمة الضبط  المطلب الثاني: 

 

 

                                                 
، منشورات زين الحقوقية : بيروت ،١ط) محمد طه حسين الحسيني ، مبادئ وأحكام القانون الاداري ، ١

 .١٧١،ص٢٠١٧

، ١٩٩١لعال ، الرقابة القضائية على قرارات الضبط الاداري ، دار النهضة العربية :مصر ،محمد حسنين عبد ا) ٢
 .٣ص
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 المطلب الأول

 مفهوم الضبط الإداري

بصورة مطلقة من دون قيود  من الأمور المسلم بها أنَّ ممارسة الحريات لا يمكن أنْ تكون 

وضوابط ، إذ لو كان الأمَرُ غير ذلك لأدى إلى تصدع المجتمع  وفسدت الحياة، لذلك يجب أنْ تكون 

ممارسة الفرد لحرياته وحقوقه في حدود احترام حقوق وحريات الآخرين ، والالتزام بمقتضيات 

 )١(الصالح العام وعدم الإخلال بالنظام العام.

لاَّ من خلال ممارسة الإدارة لسلطاتها عن طريق الضبط الإداري ،ولذلك وهذا لا يتم إ
يجب الوقوف عند تعريف الضبط الإداري ،وبيان طبيعته ،وهذا ما سيتم تناولهُ من خِلال فرعين و 

 كالآتي: 

 الفرع الأول: تعريف الضبط الإداري.

 الفرع الثاني: طبيعة الضبط الإداري.

 الفرع الاول

 الإداريتعريف الضبط 

 ةً أولاً: تعريف الضبط الإداري لغَُ 

زوم لُ يعني : بطْ ، والضَ طًاصدر ضَبطَ ،يضَبطُ ، ضبترَجعْ كَلمةُ الضبطْ في اللغُةَِ الى المَ 

، زوم الشيء لا يفُارقهُ في كل شيءٍ لُ  ، والضبطُ طًاالشيء وحَبسهُ، وضَبط عليه و ضَبطهُ ضب

 مثلْ  أخُُرى كثيرةٍ  وله معانٍ  ) ٣(حازم . ::رجلٌ ضَابط بمعنى ،ويقال) ٢(. بط الشيء حِفظهُ بالحزمْ وضَ 

م ين، ثُ ينَ وقوع العَ :يضًا أ دقيق ، وهو يعني حددهُ بشكلٍ  :ر يعنيمُ لأبط اقال ضَ فعندما يُ  ،: دقة التحديد

أنهُ قد تم ضبط ذلك الشخص :دين على الشخص الذي كان خافياً ويجري البحث عنهُ ،ويعني لقاء اليَ إِ 

                                                 
 .١٩٧،ص٢٠١٠، اثراء للنشر والتوزيع : عمان ،١) محمد علي الخلايلة ، القانون الاداري ، ط١
 .٢٥٤٩، باب الضاد ، دار المعارف :القاهرة، ص ٢٨) أبن منظور ، لسان العرب ، ج ٢
،  ١٩٨١الأمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي :بيروت ، )٣

 .١٥٨ص
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لى سابقها في وضعها الطبيعي في ظل القانون الحاكم إالرجوع  بالأمور :يضًا ألشيء ، ويعني أو ا

و إصلاح الخلل ،والإتقان ،يضًا : الإحكام أَ ويعني  )١(أصابها. أو خللٍ ، لها بعد اضطرابٍ 

  )٢(وإتقانه. إحكامهُ :الشيء بليغاً أي  ه حِفظُ ف أنَّ عرَّ والتصحيح ، ويُ ،

 لضبط الإداري إصطلاحًاثانياً : تعريف ا

تتطرق إلى تعريف الضبط الإداري  ها  لمْ أنَّ  -ومنها العراقية  -لحظ على التشريعات ما يُ 

أو حتى بيان عناصره، وإنما تضمنت  ،النصوص الدستورية جاءت خالية من تعريفهِ  نَّ إ إذ

 )٣(داري.لإط اعد غاية الضبوالذي يُ ،النصوص التشريعية الإشارة لبعض عناصر النظام العام 

عة تختلف باختلاف الزمان النظام العام تتمتع بمرونة واس ةفكر والسبب في ذلك يرجع إلى أنَّ 

ناك من يذهب إلى توسيع الضبط هُ  نَّ إ، إذ خرىأُ  لعدم تحديد مفهومها في أحيانٍ  :والمكان، كذلك

يقتضيها تحقيق  التي، رم على مجموعة من القواعد والأواليصبح  مشتملاً  ،الإداري بوصفهِ مفهومًا

  )٤(أهداف الدولة.

وللوقوف على المعنى الاصطلاحي للضبط الإداري نورد لهُ بعض التعريفات التي قال 

فقهاء القانون العراقي ، وقبل إيراد هذه التعريفات :بها فقهاء القانون الفرنسي  والمصري ، وكذلك 

 )٥(سمى ( البوليس الإداري).ان يُ الضبط الإداري في فرنسا ك نَّ الإشارة إلى أَ  تجدر

الذي ،: الفقيه (هوريو) عريفات التي قال بها الفقهاء مثلبالنسبة للفقه الفرنسي فإن أبرز الت

 )فالين (الفقيهبيد أنََّ  "،المحافظة على النظام العام داخل الدولة ستهدف بهِ كل ما يُ :"عرفه بأنه 

َ ب فهُ عر  النظام على المحافظة أجل من الإداري البوليس لهيئات الممنوحة السلطات من مجموعة" هنَّ أ

َ  فقد عرفهُ  )ريفيرو"، أمَّا الفقيه (العام  ممارسة عند النظام لفرض الإدارة لتدخُ  نعَ  عبارة" هُ نَّ بأ

  )٦(."في الجماعة العيش يقتضيه الذي النظام ذلك ر،الحُ  ملنشاطهُ  دارالأف

                                                 
-٧٧، ص  ٢٠٠٨،  دار الفكر الجامعي  : الاسكندرية ، ١) عادل السعد محمد أبو الخير ، البوليس الإداري ، ط١ 

٧٨. 
 ١٩٨٠مجمع اللغة العربية : دار المعارف ، القاهرة ،  ،٣، ط١) إبراهيم مصطفى وأخرون ، المعجم الوسيط ، ج٢ 

 .٥٥٣، ص
،  ١) عبد الرؤوف هاشم بسيوني ، نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الإسلامية ،ط٣

 .١٨، ص ٢٠٠٨دار الفكر العربي : الإسكندرية ، 
ت العامة والرقابة القضائية عليها ، المكتب الجامعي ) زانا جلال سعيد ، الموازنة بين الضبط الإداري والحريا٤

 .١٨، ص٢٠١٨الحديث ، 
 .١٧٤محمد طه الحسيني ، مصدر سابق ، ص  )٥
 ،١ ج ، -الإداري النشاط الإداري، التنظيم الإداري، القانون اهيةم -الإداري  لقانون، ا القبيلات حمدينقلاً عن : )٦

 .٢١٦-٢١٥ص ، 2008 عمان، :والتوزيع ل للنشروائ دار
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حق :"بأنه  فهِ يعرت إلىذهب ،فهناك مَن تعريفات أما بالنسبة للفقه المصري فقد أورد عدة 

في حين  )١(."بها من حرياتهم بقصد حماية النظام العام فراد قيوداً تحدُّ تفرض على الأَ  نَّ أَ الإدارة في 

وظيفة من أهم وظائف الإدارة ، وتتمثل في المحافظة على النظام العام في " :بأنه   عَرّفه آخر

مع ما  ،المادية ةوالفردية واستخدام القو ،صدار القرارات اللائحيةالأماكن العامة عن طريق ا

 )٢(."في المجتمع ةالحيا أمر انتظامها على الحريات الفردية يستلزمُ  بع ذلك من فرض قيودٍ تسيت

، والقرارات التي عة الإجراءاتمجمو":  فه بأنهُ رّ عَ ، فهناك مَنْ ما في الفقه العراقيأ

وقد عمد الفقه إلى تكريس ) ٣(."بهدف حماية النظام العام والمحافظة عليه تتخذها السلطة الإدارية 

خذت الدولة أوأول الوظائف  العامة التي  من أهمْ  عدّ والذي يُ  المعنى الوظيفي هذا للضبط الإداري ،

والأساس الذي تقوم عليه من  حماية المجتمع ، :والتي تتمثل في، عباءها أالحديثة على عاتقها تحمَل 

 خارجي أو داخلي. ي تهديد ، أو عدوانٍ أ

الضبط الإداري أو البوليس الإداري هو تنظيم العلاقة ": إلى تعريفهِ بأنَّ  ويذهب رأيٌّ آخر

 )٤(."وذلك لغرض صيانة النظام العام  ، والأنشطة الدائرة في المجتمع من خلال الإدارة ؛

الضبط الإداري هو: عبارة  : أنَّ يرى الباحثومن خلال عرض التعريفات السابقة  عليه:

عن نشاط، أو سلطة تقوم بممارستها الإدارة باتجاه  الأفراد ضمن قواعد تنظيمية، وتدابير فردية، 

فضًلا عن القوة المادية من أجل الحفاظ على النظام العام . بيد أنَّ ذلك لا يكون بمعزل عن رقابة 

 نطاق القانون القضاء لسلطة الإدارة حتى تكون ممارستها لذلك ضمن

 

 

 

                                                 
 .٥٦٩، ص١٩٨٤سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري ، دار الفكر العربي : القاهرة ،  )١

ارات ) ٢ ي الإم انون الإداري ف ة ، ط –ماجد راغب الحلو ، مبادئ الق ة مقارن ع :  ١دراس ر والتوزي م للنش ، دار القل
 .٨٣٠، ص ١٩٩٠الإمارات العربية ، 

لاوي ال ) ٣ الح ع اهر ص ل ، م ر : الموص ة والنش ر للطباع ن الأثي انون الإداري ، دار أب ي الق يط ف وري ، الوس جب
 .١٥٥، ص ٢٠٠٩

 .٨١،ص١٩٩٤عبد القادر الشيخلي ، القانون الإداري ، دار ومكتبة بغدادي للنشر والتوزيع:عمان، )٤
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 الفرع الثاني

 طبيعة الضبط الإداري

الفقه أختلف في وضع تعريف جامع ومانع للضبط الإداري ، كذلك هو  نَّ أَ قدم ا تَ مّ من تبيّ 

 سياسيةٍ  إذ اختلف الفقهاء فيما بينهم فمنهم من يذهب إلى عدهِّ ذا طبيعةٍ ، الحال في تحديد طبيعتهِ 

إدارية محايدة تمارس في حدود القانون ، ومنهم من  ن عدهُّ سلطةً مَ  نهمكم ، ومَ نظام الحُ مرتبطة بِ 

بالبحث هذه الاتجاهات  لوسنتناوخرى من سلطات الدولة ، أُ ذهب إلى أبعد من ذلك بعدهِّ سلطةٌ 

 وعلى النحو الآتي :

 أولاً: الضبط الإداري ذات طبيعة سياسية 

 إذ إنَّ ،ذات طبيعة سياسية  :هيوظيفة الضبط الإداري  نَّ أيرى اصحاب هذا الاتجاه 

تعمل على زيادة التركيز في قيامها ، سياسية واجتماعية وحقيقته فكرةٌ  وهرهِ النظام العام في جَ 

عن طريق فرض القيود من قبل الإدارة على ،هدافها أَ بالحماية في كل ما له صلة بالسلطة العامة و

  )١(فراد عند ممارستهم لحرياتهم .لأَ ا

وبذلك يصير الأمر  ،وفرض إرادتها، لتدافع بها عن كيانها هُ الدولة وسيلةً لذلك تستعمل

القيود المفروضة على ممارسة الأفراد لحرياتهم ليس لحماية الأمن المضطرب أو  في أنَّ  اواضحً 

ي نشاط سياسي يكون أَ والحد من  ،ي خطر يهدد السلطة أو الحكّامأإنما للوقاية من  ،الوضع المختل 

 )٢(الصورة تبتعد سلطة الضبط الإداري عن كونها محايدة. وبهذهِ ، كم لنظام الحُ  امعارضً 

قيام الدولة باستغلال سلطاتها في مجال الضبط الإداري  نّ أَ  الاتجاه أنصار هذا ضيفويُ 

يكـون نابـــعاً من طبيعة النشاط السياسي نفسهِ ، والذي  ، ور طبيعيأمٌ : للأغراض السـياسية هو 

الدولة تستعين بسلطات الضبط الإداري للحد من  نَّ مما يترتب عليه أَ ، نظام الديمقراطي يفرضه ُ ال

الذي ينعكس بدوره على سلطات  ،ا على النظام السياسي أو الاجتماعيأي نشاط سياسي يشكل خطرً 

طبيعة عل فكرة الضبط الإداري ذات جَ ويعُاب على هذا الاتجاه أنََّهُ :  )٣(الحكم والدولة بشكل عام .

ق على كان الحال يصدُ  ، وإنْ قاعدة عامة تنطبق على جميع الدول ، وهذا ما لا يمكن عَدهُ سياسية 

                                                 
ة )١ ة دراس ات العام بط الإداري والحري ين الض وازن ب ان ، الت ا يخ ان م راد خ ارف :  ماهر م أة المع ة ، منش مقارن

 .٣٥، ص ٢٠١٥الإسكندرية ، 
ة ٢ وق ،جامع ة الحق ى كلي ) سليماني هندوف ، "سلطات الضبط في الإدارة الجزائرية "، ( إطروحة دكتوراه مقدم ال

 . ٢٦، ص ٢٠١٣الجزائر ))، 
 .٢٥١-٢٥٠، ص١٩٧٢محمد عصفور ، البوليس والدولة ، دار النهضة العربية : القاهرة ، ) ٣
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١٠ 

بإمكانية الدولة استغلال سلطاتها في مجال : القول  نَّ كما أَ  ،كم المطلق فقطالدول ذات نظام الحُ 

قواعد ضًا ؛لأن الالضبط الإداري لأغراض سياسية خدمًة لمصالحها فقط لا يمكن التسليم به  اي

 )١(.عن مصالح الأفراد بأجمعهم لا عن مصالح الطبقة الحاكمةرـالدستورية والقانونية تعب

 

 

 

 :ثانياً : الضبط الإداري ذات طبيعة قانونية

دّ الضبط الإداري سلطة قانونية إدارية محايدة تعمل على ذا الاتجاه إلى عَ هَ  أنَصارب هَ ذْ يَ             

، وتتم ممارسة هذه السلطة في حدود القانون وبمقتضاه وصيانته داخل المجتمع، العام حماية النظام 

 )٢(.، وهي لا ترتبط بنظام الحكم ،إذ يخضع عملها للرقابة القضائية لضمان مشروعيتها

يمكن إضفاء الطبيعة  ، ولاسلطة قانونية ومحايدة دّ عَ سلطة الضبط الإداري تُ  نلذا: فإ

كم ، أو عند جل حماية نظام الحُ أ عند انحراف في استعمالها لصلاحياتها من السياسية عليها ، إلا

 )٣(.ارتباطها به بصورة التبعية

خيالي لا  اتجاه هُ نّ أَ  ذهب رأي آٌخر إلىأنَ هذا الاتجاه لم يسلم من توجيه النقد إليه، إذ ي بيد

تحقق فيما مضى من الأزمنة في يمكن تطبيقه في الواقع ، بل يحتاج الى مجتمع مثالي ، وهذا ما لم ي

السلطة الحاكمة  نَّ أَ شير إلى الواقع العملي يُ  نَّ ولا يمكن تحققهُ في المستقبل القريب ؛ لأَ  ،مجتمع  أي 

 )٤(كم لأكبر مدة ممكنة.ضمن لها البقاء في الحُ حقق ويُ تقوم بفرض النظام الذي يُ 

  ثالثــــاً : الضبط الإداري هو سلطةٌ من سلطات الدولة

هذا الاتجاه إلى عدّ الضبط الإداري  سلطةً أخُُرى تضاف الى سلطات الدولة أنصار هب ذَ 

الضبط الإداري من  إنَّ : م لذلكهُ رنَّ تبريأَ الثلاث التقليدية (التشريعية و التنفيذية و القضائية)، و
                                                 

مقدود مسعود ، "التوازن بين سلطات الضبط الإداري والحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر ) ٤
 .١٩، ص٢٠١٧" ،  اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خضير بكرة) 

 .١٤،ص١٩٨٠الأزهر: القاهرة، محمود عاطف البنا، حدود سلطات الضبط الإداري، مطبعة جامعة ) ٢

 .٩٤عادل السعيد محمد ابو الخير ، مصدر سابق ، ص )٢
انون الإداري  )٣ ول الق ي ، اص ام مرس يم الإداري –حس بط لإداري –التنظ ة ، ط -الض ود الإداري ،  ١العق

 .١٣٧-١٣٦،ص٢٠١٢
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١١ 

مجال  في أنظمة وتعليماتخلال ما يفرضه على الحريات العامة من قيود ، وما يصدر عنه من 

(أي: سلطة الضبط الضبط والقرارات الفردية لإجبار كل فرد على احترام ما صدر عنه بالقوة

 )١(.عامة بالمفهوم الإداري ةً سلط منه يجعل كل ذلكوالاكراه الإداري) 

لابد من توافر عدد من المقومات  هذا الرأي؛ لأنهُ بلكنَّ في حقيقية الأمر لا يمكن التسليم 

 )٢(وهذه المقومات هي: ،دهّا سلطة من سلطات الدولة المستقلةمكن عَ في أي سلطة حتى يُ 

 بعِدهّا سلطة مستقلة. ،النص عليها في صلب الدستور -١

 لى تحقيق المصلحة العامة .إيكون لها اختصاص يهدف  أنْ  -٢

 وتنفيذ ذلك الاختصاص .،لهذه السلطة القدرة على أن تمارس اختصاصها  كونْ يَ  أنْ  -٣

بين  للاختلاف ،ح  أنَّ امكانية تحديد طبيعة الضبط الإداري هو أمر صعبضيتّ ، لذلك 

كم الديمقراطية والمؤسسات نظمة الحُ أَ لاحظ في الدول في ذلك ، ومن نظام حاكم الى آخر، إذ يُ 

(أي: تمكين وتكون غاية الحكم هي ذاتها،الدستورية يتمتع الفرد بحقوقهِ وحرياتهِ بصورٍة كاملة 

لطة قانونية لإداري تكون فيها سُ الطة الضبط سُ  نَّ أَ رى يُ ؛إذ  ارسة حقوقهم وحُرياتهُم)الأفراد من مم

 )٣(والمصلحة العامة.،محايدة وتركز اهتمامها للمحافظة على النظام العام 

رة بيد الحاكم ، فلا لطات الدولة تكون مسخّ ، وسُ اكم مستبداً شمولي االح النظامأما إذا كان 

لأن  صلاً ؛أَ الأفراد بكامل حقوقهم وحرياتهم ، بل لا يمكن تصور الاعتراف بها يمكن تصور تمتع  

وقمع كل ما يهدد أمن ، كّام هدف سلطات الضبط في هذه الحالة سيكون حماية حقوق وحريات الحُ 

روجًا فكار السلطة الحاكمة  خُ أَ وتكون أي حقوق أو حريات تعادي معتقدات و ،مهُ كمَ واستقرار حُ 

  )٤(م العام.على النظا

َ ب : إلى الاتجاه القائل :ويميل الباحث سلطةٌ قانونيةٌ إدارية محايدة  :الضبط الإداري هو نَّ أ

ل ما يهدد وحماية الأفراد من كُ ، ف إلى الحفاظ على النظام العام داخل المجتمع وصيانته تهدُ 

                                                 
 .٣٨ماهر مراد خان مايخان ، مصدر سابق ، ص ) ١
ة  ١في المحافظة على جمال المدن وروائها ، طعدنان زنكنة سلطة الضبط الإداري  ) ٢ ، منشورات الحلبي الحقوقي

 .  ٥٣،ص٢٠١١: بيروت ، 
بط الإداري  )٣ لطات الض ة س ي مواجه ة ف ات العام ة،  –محمد خورشيد توفبق ، ضمان الحقوق والحري ة تحليلي دراس
 .٩٧، ص ٢٠١٧بيروت ،  –دار شتات للنشر والبرامجيات : مصر  –، دار الكتب القانونية ١ط
 .٣٩ماهر مراد خان مايخان ، مصدر سابق ، ص )٤
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١٢ 

للرقابة القضائية؛  وسكينتهم على أنْ تكون ممارسة سلطة الضبط الإداري خاضعة ،صحتهم وأمنهم

 .ةلضمان عدم الانحراف عند استعمالها، وهذا ما يمنع تحولها الى سلطة سياسية خالص

الاشارة فإن من الضروري خرى لأُ وقبل البحث في تمييز الضبط الإداري من الأنظمة ا

: الضبط  نوعيين أساسيين هما و،أصورتين  لهُ  نَّ إإذ  ختصر ،مُ  بشكلٍ ،  نواع الضبط الإداريأَ لى إ

 )١(.ري العام ، والضبط الإداري الخاصالإدا

 أولا: الضبط الإداري العام

الاختصاصات الممنوحة للسلطة  عبارة عن جملة منْ "ف هذا النوع من الضبط بأنهُ : عرّ يُ 

  )٢(."كافة عناصرهيه بوالمحافظة عل ،مارسها بهدف حماية النظام العامتُ : الإدارية 

ظام العام يمثل المعيار الرئيس الذي يحدد ممارسة نشاط الضبط من هذا  يتبين أنَّ الن

، السلطات المعنية بالضبط الإداري الإداري العام ، والذي يترتب عليه أنْ يكون سبباً قانونياً لتدخل

تدخلها يكون محكومًا بالحماية والمحافظة على النظام العام  لأنَّ وفي الوقت نفسه يمثل قيداً عليها ؛ 

 )٣(أو مرض .،أو وباء  ،أو خطر،هديد ي تأمن 

حفظ النظام العام وحمايتهُ  :الضبط الإداري العام يكون الهدف من ممارستهِ هو نَّ فإ : لذلك

الجهة  إنما تباشرهُ  ،ما أو خصوصيةٍ ، خرىأُ  مندون تمييز فئةٍ  ،منيهددهُ  ،أو خطرٍ  خللٍ  من أيّ 

 خرى.أُ  الاعتداد بأي اعتباراتٍ  دون من الإدارية في مواجهة جميع أفراد المجتمع

 ثـــانياً: الضبط الإداري الخاص 

فإنَّ هذا النوع من الضبط تقتصر حدودهُ على نطاق ، على عكس الضبط الإداري العام 

(الأمن  :الثلاثةالتقليدية لا يشمل بحمايتهِ جميع عناصر النظام العام : أضيق من النوع الأول ، أي 

السكينة العامة) ، إنما يشمل جوانب خاصة تكون حمايتها والحفاظ عليها العام، الصحة العامة ، 

                                                 
 .١٨٣محمد طه حسين الحسيني ، مصدر سابق ، ص )١
ان ،  ١مصلح ممدوح الصرايرة ، القانون الإداري ، الكتاب الاول ، ط )٢ ع : عم . ٢٠١٢،دار الثقافة للنشر والتوزي

 .٢٦٤ص
ى  عيسى تركي خلف الجبوري ، "اساليب الضبط الإداري )٣ ة ال وراه مقدم وعلاقتها بالحريات العامة" ،رسالة دكت

 . ٢٢، ص٢٠١١معهد البحوث والدراسات العربية : القاهرة ، 
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١٣ 

وصيانة الحدائق ، اكن السياحية ، أو حماية الغاباتمثل: حماية الآثار والام،للمجتمع   مهمة بالنسبة

  )١(.العامة

بهدف منع ، أو اللائحية، ما نظمتهُ النصوص القانونية : إذاً الضبط الإداري الخاص هو

 ، أو لمرفقٍ بالنسبة لطائفة محددة من الافرادأو  ،لال بعنصر،أو زاوية معينة من النظام العامخلإا

ون أكثر ملاءمة من هذه الناحية ـوتك وسائل أكثر إحكامًا ودقةً كبيرة، باستعمال، محدد بعينهِ 

الخاص ، وتجدر الإشارة هنا انهُ في حالة قيام تنازع الاختصاص بين الضبط الإداري  )٢(.الخاصة

والضبط الإداري العام ، فإن حسم ذلك سيكون لجانب الضبط الإداري الخاص استناداً إلى القاعدة 

 )٣(.التي تذهب إلى أنّ الخاص يقيد العام

 ن الأنظمة المشابهة لهُ م زهُ يتميسيتم تناول وبعد الانتهاء من بيان تعريف الضبط الإداري 

 في مطلب ثانٍ .

 
 المطلب الثاني 

 ةن الأنظمة المشابهمالضبط الإداري  يزيتم

وهي في ،فراد لأَ تلبية حاجات ا: ، وكذلك دول وراء تحقيق استقرارها وأمنهاتسعى ال

وذلك  وقد تشكل هذهِ قيوداً على الحريات العامة ، ،نظمةلأَ لى العديد من الوسائل واإد عمّ سعيها هذا تَ 

بالضبط : ذه الوسائل والأنظمة ما يمكن تسميتهُ ، ومن هلحفاظ على النظام العام وحمايتهِ جل اأَ من 

نهما ، عز الضبط الإداري يلزامًا تمي صار :الضبط القضائي، لذا:طلق عليها خرى يُ وأُ ، التشريعي

الضبط التشريعي ،  منتمييز الضبط الإداري  لالأول: سيتناو عيينرفي ف يتم تناولهُ وهو ما س

 :يالنحو الآتالضبط القضائي، وعلى  نتمييز الضبط الإداري م لوالآخر: سيتناو

 

 

 
                                                 

عودي ، ط) ٣ ري والس ريع المص ين التش انون الإداري ب غير، الق ن محمد الص ز اب د العزي ومي  ١عب ز الق ، المرك
 .٨٠. ص٢٠١٥للإصدارات القانونية : القاهرة ، 

ل) ٤ ور س ارن ، طعاش ي والمق انون الليب ي الق بط الإداري ف ال الض ن اعم ة ع ؤولية الدول وايل ، مس ، دار  ١يان ش
 .٩٩. ص ٢٠٠٢النهضة العربية : القاهرة ، 

 . ٣١٨، ص  ١٩٨٠، مطبعة الساحل : الرباط ،  ١حمد مرغني خيري ، مبادئ القانون الإداري المغربي ، ط) ٥
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١٤ 

 

 الفرع الأول

 ن الضبط التشريعيمز الضبط الإداري يتمي

لإدارية بعيد عن ممارسة الوظيفة ا مجلس النوابيع أنظمة الدول أن من المسلمات في جم

، ولمّا كان الضبط الإداري يعني وبصورة عامة هو حق سلطة الإدارة في المتعلقة بالضبط الإداري

،لذا : فإن أن تفرض قيود وضوابط على ممارسة الأفراد لحرياتهم من أجل حماية النظام العام 

 ) ١(على نحوٍ عام.مجلس النواب ممارسة سلطة الضبط الاداري لا يمكن تصور مُباشرتها من قبل 

بهدف حماية  ،من تشريعات مجلس النوابما يصدر من  ببعض رالحريات تتأث نَّ بيدَ أَ 

، عرف بالضبط التشريعيوهو ما يُ  -أيّ: البرلمان  ،هِ السلطة التشريعيةبعِدَّ  ، نظام العاموصيانة ال

والذي يراد بهِ : مجموعة من التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية في الدولة لتنظيم ممارسة 

بهدف حماية النظام العام ،من خلال فرض بعض القيود عليها ، الأفراد لحرياتهم وحقوقهم 

 )٢(.وصيانته

 ، إذاًوالضبط التشريعي ،اك تنافر مطلق بين الضبط الإدارينليس هُ  هُ بذلك يتبين لنا أنَّ             

فأما أوجه الشبه بينهما ، ذلك لا ينفي وجود اختلاف بينهمانَّ أَ  بيد ،هناك نقاط التقاء وتشابه بينهما

 )٣(:فتتمثل بالآتي

، وما يصدر عن السلطة السلطة التنفيذية عنالذي يصدر  يهدف كلٌ من الضبط الإداري أولاً :

إلى المحافظة على النظام العام وصيانته من  ، والتي تمثل الضبط التشريعي ،التشريعية من قوانين 

 أي خللٍ أو اعتداء.

، إذ أنَّ وظيفة الضبط الإداري ي تتشابه مع مهمة الضبط التشريعيإنَّ مهمة الضبط الإدارثانيـًا: 

من أجل تنظيم ممارسة الأفراد ، عن طريق السلطة التنفيذيةتشريعاتٍ فرعيةٍ ثل فيما يصدره من تتم

فيما يصدر عن السلطة التشريعية من قوانين ، الحال بالنسبة للضبط التشريعي :كذلك،لحرياتهم 

 تعمل على بيان حدود ونطاق مباشرة الأفراد لحرياتهم .

                                                 
 .٣٧٩، ص  ١٩٩١انون الإداري ، منشأة المعارف : الاسكندرية، ) عبد الغني بسيوني عبدالله ، الق١
انون الإداري  )٢ كندرية ،  –عدنان عمرو ، مبادئ الق ارف : الاس أة المع انون الإداري ، منش ة الق . ص ٢٠١١ماهيّ

٢٤٣. 
 .٣٢) ماهر مراد خان مايخان ، مصدر سابق ، ص٣
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١٥ 

لصيانة وحماية ، يضع بعض القيود على ممارسة الأفراد لحرياتهم يتشابه كلٌ منها في أنهُ  ثالثاً:

 النظام العام .

 :هيَّ أما فيما يتعلق بأوجه الاختلاف بينهما ف  

السلطة : إنَّ الجهة التي تقوم بالحفاظ على النظام العام وصيانتهِ في الضبط التشريعي هي أولاً: 

ا عن طريق ما تقوم بإصداره من معيارًا شكلي ، وهذا يمثل مجلس النوابب: متمثلة ،التشريعية 

أو نطاق ممارسة الحريات الفردية المنصوص عليها في ، تشريعات  واستعمالها لتحديد مجال 

، وهذا ما يمثل نهُ عإنَّ وسيلة الضبط التشريعي تتمثل بالتشريعات العادية الصادرة  :الدستور ، أي

 )١(ا.معيارًا موضوعي 

للحفاظ على النظام العام ،السلطة التنفيذية  :هة التي تمارس الضبط الإداري هيإنَّ الجثانياً:  

عناصرهُ الأخُرى و)،( الأمن العام ، والصحة العامة والسكينة العامة التقليدية الثلاث :بعناصره 

 والاجتماعي )،والنظام الاقتصادي ،جمال الرونق ،وحماية البيئة ،الآداب العامة  غير التقليدية :(

مثل قيوداً ترد تُ  ،تشريعاتٍ فرعية، وتقوم بذلك من خلال ما تصدره من اوهذا ما يمثل معيارًا شكلي 

 )٢(ا.، وهذا ما يمثل معيارًا موضوعي فراد لحرياتهم تحقيقاً لهدفهالأَ على ممارسة ا

ا سلطة ضبط هر عن السلطة التنفيذية بعِدَّ لتي تصدُ التشريعات الفرعية الا يمكن أن تخالف ثالثاً: 

لقوانين ا لوعلوً  اوهذا يمثل سموً  ،مجلس النوابص التشريعية الصادرة عن إداري أيا من النصو

 )٣(التشريعات الفرعية.على 

ناك تقارباً وتجانسًا بين الضبط الإداري والضبط هُ  نَّ : ألى إص عليه وبناءً على ما تقدم نخلُ           

، ويسعيان فاظ على النظام العامالح :لىإهما يهدفان يكل نَّ أَ  :يالتشريعي في جانب ، والذي يتمثل ف

مع احتفاظ  ،وأخُرى فرعية ،رئيسة تشريعات :من خلال ما يصدر عنهما من، لتحقيق ذلك 

فإنَّهما يفرضان قيوداً على  :وكذلك ،التشريعات الفرعيةبسموها على غيرها من الرئيسة التشريعات 

 قاً لهدفهم . ممارسة الحريات العامة تحقي

همة الحفاظ على مارس مُ حيث الجهة التي تُ :ناك اختلاف بينهما من هُ :ومن جانب آخر 

السلطة التشريعية  :، إذ إنَّ مصدر الضبط التشريعي هوام، والوسائل المستعملة  في ذلكالنظام الع
                                                 

انون الا )١ ام الق ادئ واحك اب ، مب د الوه ت عب روت محمد رفع ة : بي ي الحقوقي ورات الحلب ان،  -داري ،منش لبن
 .٢٣١ص٢٠٠٥

 .١٥٠، ص ٢٠١٢، الفتح للطباعة والنشر : الاسكندرية ، ١حسام مرسي ، اصول القانون الإداري ، ط )٢
 .٣٣) ماهر مراد خان مايخان ، مصدر سابق ، ص٣
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تكون ممارستهُ ، أما الضبط الإداري عنهُ من تشريعات ) ،وسيلتهُ في ذلك ما يصدر مجلس النواب(

تشريعات فرعية وسيلتها في ذلك ما يصدر عنها من ،و بالسلطة التنفيذية:من قبل الإدارة متمثلة 

 بشرط عدم مخالفتها لأي نص تشريعي.

 

 الفرع الثاني

 ن الضبط القضائيمز الضبط الإداري تميّ 

راءات التي والإج ،الإداري هو : مجموعة من القراراتالضبط  تم بياَن أنََّ سبق وأنْ   

وتكون مباشرة هذهِ ، عناصره ِكافة ببهدف حماية النظام ،تتخذه سلطات الإدارة ضمن نطاق القانون 

 )١(.ابة السلطة القضائيةالإجراءات تحت رق

المتخذة من قبل أما الضبط القضائي فيرُاد بهِ : مجموعة من الأوامر والإجراءات 

، بما في ذلك إجراءات ئي فيهاكم النهالى الحُ إوصولاً  ،من لحظة وقوع الجريمة، السلطات القضائية

جمع الأدلة للقيام  :، وكذلكالقبض على مرتكب الجريمة  اجلمن ،وقوعها  عدَ التحري عن الجرائم بَ 

 )٢(وفرض العقوبة على من تثبت إدانته. ،لغرض محاكمة المتهمين، وإقامة الدعاوى ،بالتحقيق

بين و ،مشتركًا بين الضبط الإداري نطاقاًه بأنَّ هناك كر في أعلامن خلال ما ذُ  يتبينَّ 

ى والعمل عل ،لى الحفاظ على النظام العامإِ لاهُما يهدف كِ  نَّ إِ  :ويتمثل ذلك  في ،الضبط القضائي

غم ، ولكن على الرُ هـة لتحقيق أهدافـهما طرائقه الخاص، وأنَ لكل مندـصيانتهِ من أي اعتداء أو تهدي

 يانها على النحو الآتي :لاختلافات فيما بينهما، ويمكن بَ من ذلك فهناك بعض ا

ب حسَ بالإدارة  هُ تباشر :، أيّ بالسلطة التنفيذية :ممارسة الضبط الإداري تتمثلـ: الجهة المعنية ب أولاً 

تتولى ممارستهُ  أما الضبط القضائي ،خضاع المرؤوسين لرؤسائهمإمن خلال  ،الهيكل التنظيمي

ارة خَوّل بعض موظفي الإد، وقد يُ ضاةبالقُ  :طة المتمثلينل رجال هذه السلـن قبوم ،السلطة القضائية

 )٣(ها القانون بهذا الشأن.قرّ ، وحسب الضوابط التي يُ على سبيل الاستثناء ممارستهُ 

                                                 
 .١٥٥ق، ص) ماهر صالح علاوي الجبوري، الوسيط في القانون الإداري، مصدر ساب ١

ان ،  ٤) نواف كنعان ، القانون الإداري ، الكتاب الأول ، ط٢ ع : عم ر والتوزي ة للنش  -٢٦٨، ص٢٠١٠، دار الثقاف
٢٦٩. 

ة  )٣ ى كلي ة ال بوقريط عمر زعداوي محمد ، " الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري "،  رسالة ماجستير مقدم
 .١٥،ص٢٠٠٧وري بقسطنطينية: الجزائر)، الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة منت
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عليه قبل وقوع ام العام والحفاظ ـد مباشرتها للضبط الإداري لحماية النظـتسعى الإدارة عن ثانياً:

 ، وهذا ما يضفي على عملهاتشريعات فرعية، من خلال ما يصدر عنها من نتهاكأو الا ،الخلل

تهاك للنظام العام نَّ الضبط القضائي تكون مباشرتهُ بعد وقوع الان، في حين نجد أَ صفة الوقائية

 )١(، وهذا ما يضفي عليهِ الصفة العلاجية.وحدوث الجريمة

وبذلك تكون قابلة للطعن  ،ارات إداريةرـا للضبط الإداري قد مباشرتهـال الإدارة عنعمّ أَ د عَ تُ  ثالثاً :

عمالها أإمكانية قيام مسؤوليتها عن فضلاًعن  ،خاضعة للقضاء الإدارياتها ـمنازعوتكون ، بالإلغاء

د ـمطالبتها بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك ، أما أعمال الضبط القضائي فتعمنْ ثمََّ و

  )٢(أو التعويض. ،دم خضوعها للطعن بالإلغاءـيترتب على ذلك ع ، وأعمالاً قضائية خالصة

، مما يترتب دها الضبط القضائيـتمثلّ حدوداً يقف عن ،وبة إلاَ بنصّ ـريمة ولا عقـقاعدة لا ج رابعاً:

أو  ،شخصٍ عن  ركون الفعل الذي يصدُ عندما يَ  مكانية مباشرة الضبط القضائي إلاّ إِ عليه عدم 

ويعاقب عليها القانون بنص واضح في أحد القوانين  ،شكّل جريمةيُ ص مجموعة منْ الأشخا

  )٣(.العقابية

وسع من الضبط ألأنه  ؛ر في الضبط الإداري عند مباشرتهِ دة ذات الأثـنَّهُ لا نجد لهذه القاعأ بيدَ       

نظام الضبط القضائي وإنْ كان يعمل على حفظ وصيانة ال نَّ : إ، وهذا يؤدي إلى القول القضائي

 )٤(.العام من خلال الردع والزجر نتيجة الأثر الذي تتركه العقوبة في نفوس الافراد

نَّ وظيفة دون الضبط الإداري ؛لأَ من  ،عليه وحده في تحقيق النظام العاملا يمكن الاعتماد  كما     

فتهُ تهدف نَّ وظيإالضبط أوسع نطاقاً من مجرد الردع و الترهيب لمنع ارتكاب الجريمة فقط ، إذ 

وإنْ كانَّ ما صدر عن الأفراد من فعل لا يمثل ، خَل بالنظام العامهدد ويُ ومنع كل ما يُ ،للوقاية 

رهُ وهذا لا يُ  ،معاقباً عليها في قانون العقوباتجريمة منصوصًا و إلا من خلال الضبط  مكن تصوُّ

 )٥(الإداري .

، ي يفرضان قيوداًوالضبط القضائ ،بط الإداريـلاً من الضنَّ كُ ومن خلال ما تقدم يتضّح أَ  :عليه    

، وكل ذلك من أجل حماية النظام راد لحرياتهم ونشاطاتهم وتنظيمهاأو محددات على ممارسة الأف

ويكون ذلك من خلال اتخّاذ تدابير وقائية تستهدف بها  انته من أي خلل أو تهديد يداهمهُ،العام وصي
                                                 

 .١٤٨حسام مرسي ، مصدر سابق ، ص )١
 .٢٤عدنان عمرو ، مصدر سابق ، ص )٢
 .١٨٠محمد طه حسين الحسيني ، مصدر سابق ، ص  )٣
 .١٨٢ص  المصدر نفسه، الحسيني، حسين طه ) محمد٤
 .٤٩٨، ٢٠٠٩ندرية ، سامي جمال الدين ، اصول القانون الإداري ، منشأة المعرف : الاسك )٥
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 :أما الضبط القضائي فيتصف بصفةٍ علاجية ، أيّ  ،الإخلال بهِ  العام ، أو الحد منمنع انتهاك النظام 

دوث الجريمة من بعد وقوع انتهاك النظام العام ، وح واتخّاذ الإجراءات الضبطية تكون نَّ مباشرتهُ إِ 

زال العقوبة وإنّ ، دلة لغرض محاكمتهِ لأوجمع ا، والبحث عن مرتكب الجريمة، خلال التحري عنها

 ته.على  مَن تثبت إدان

ضرورة ال فإنَّه نجد من ظمة المشابهة الأنّ من وتميزه ، ان مفهوم الضبط ألإداريوبعد بيّ 

 تام المبحث .أو اهدافهُ قبل خِ ، عرض لأغراضهالتُ 

، ومنع داري في الحفاظ على النظام العامللضبط الإ يالهدف أو الغرض الأساس صرُ حَ نْ يَ 

حتى في حالة ، كلما رأت ذلك ضرورياًنية به بممارستهِ المعالجهة أي إخلال به أو انتهاك ؛ إذ تقوم 

جميع الظروف التي تمر و في  ،لغرض مواجهة الإخلال أو الانتهاكعدم النص على إجراء معين 

 فما النظام العام؟ )١(.بها الدولة

والسبب في ذلك يعود الى أنَّ  ؛للنظام العام  انعـم امعـتعريف ج الفقه في وضعِ  أختلف

أي: متغيرة من  فضلاً عن إنَّ فكرة النظام العام تتسم بالنسبية، ،لمرونةظام العام تتسم بافكرة الن

ها باستمرار بحسب تغَيرّ واتساع مضمونها وتطورزمان إلى آخر ومن مكان إلى مكان آخر، 

 )٢(والفكرية .، والاجتماعية ،والمذاهب السياسية، والأسُس والمبادئ، العقائد

فكرة تشتمل على النظام بمعناه المادي الملموس الذي يعكس حالة  "عُرّف بأنه ::كذلك

أو الأدبي الذي يشتمل على ، يضًا النظام الخلقياَ تضم  ، وواقعية موجودة ومناهضة لحالة الفوضى

وفي هذه ، والمعتقدات عندما تتَخّذ هذهِ  مظهرًا مادياً خارجياً خطرًا يهددّ النظام العام  ، الأحاسيس 

 )٣(."سلطات الضبط الإداري اختصاصل النظام الأخلاقي ضمن دخُ فقط يَ الحالة 

وقانونية يكون الهدف ، جسّد ظاهرة اجتماعيةوشاملة تُ ، هُ: فكرة مرنةأنّ بيضَا أَ عُرّفَ  و

، ضم النظام المادي، وتُ يها المجتمععلالتي يستند ، والمبادئ ،والأسُس، المحافظة على القيم : منها 

اسي ، والسيلف بحسب اختلاف النظام الاجتماعيقي (الأدبي )،والتي تختوالنظام الأخلا

غم من اختلاف التعريفات وعلى الرُ  )٤(وباختلاف الزمان والمكان. ،والاقتصادي السائد في الدولة

العمل على : الهدف الأساسي والمباشر له هو  نّ الكثير من الفقهاء متفقون على أَ  نَّ أَ  بيدللنظام العام 
                                                 

داد ،  -دراسة مقارنة –ماهر صالح علاوي الجبوري ، مبادئ القانون الإداري  )١ ر : بغ ، دار الكتب للطباعة والنش
 .٧١، ص١٩٩٦

 .٤١ماهر مراد خان مايخان ، مصدر سابق ، ص )٢
 .٢٧٧) نواف كنعان ، مصدر سابق ، ص٣
 .٩٧، ص ٢٠١١، دار الجامعة الجديدة : الاسكندرية ، ١، ط ) حسام مرسي ، التنظيم القانوني للضبط الإداري٤
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وهذا ما سنتناولهُ  )١(والسكينة العامة.،والصحة العامة ،غراض رئيسة تتمثل: بالأمن العام أ تحقيق

 من الايجاز: بشيءٍ 

 الأمن العام - أ

للازمة لأموال الأفراد العمل على توفير الحماية ا بأنه:راد من الحفاظ على الأمن العام يُ 

سواءً كان هذا الفعل صادرًا ، عليهم ءعراضهم من أي فعل يمثل اعتداً أحماية  :، وكذلكوارواحهم 

 )٢(ا.ا أم استثنائي عادي ، لذي تمر بها كان ظرف الدولة اأو من فعل الطبيعة أي ،أو حيوان ،عن انسان 

ومن أجل استمرار ومواكبة عجلة التطور يطمح المجتمع إلى أنْ يسود بين الأفراد شعورهم           

مرافقها ؛ لأنهّ من غير الأمن الاجتماعي ليس هناك أي حركة بالأمن ، وفي كل مؤسسات الدولة و

والتجمهر  ،الفتن :من صور الإخلال بالنظام العام هو فإنَّ : لذلك تجارية أو اقتصادية،

 )٣(بالأمن. أخلالاً لها كُ تعُدّ التي ، والاضطرابات 

والحياة  ،جعل الأمنب ،رد أَّسَّسَ لهذا الهدف في الدستورع العراقي قشّ لحظ أنّ المُ يُ نا وهُ 

 )٤(.لقانونبمقتضى اإلا  ،منها وعدم إمكانية حرمانهُ  ،الحرية من الحقوق اللصيقة بالفردو،

عن طريق قيامها بتنفيذ سياسة الأمن  ،وزارة الداخلية العراقيةإلى هذه المهمة  سْندِتوقد أُ 

 )٥(. وأموالهم ،وحرياتهم، رواح الناسأ، وحماية من الداخليلأاالوطني وحفظ 

 الحفاظ على السكينة العامة -ب 

والقضاء على كل ،العمل على ضمان توفير الهدوء  الحفاظ على السكينة العامة :قصد بيُ 

شكال الضوضاء الناتجة أما يشكل مصدرًا للإزعاج والمضايقة في الأماكن العامة ، ومنع جميع 

عة المتجولين عند استعمال وأصوات البا ،مكبرات الصوت، أو منبهات السيارات استعمالعن 

                                                 
 .١٥٦، ص ٢٠٠٦، منشأة المعارف : الاسكندرية ،  -مبدأ المشروعية  –إبراهيم شيحا ، القضاء الإداري  ) ١
 .٢٤٨) عدنان عمرو ، مصدر سابق ، ص٢
 .٩٤عبد القادر الشيخلي ، مصدر سابق ، ص )٣
، المنشور في جريدة الوقائع العراقية ، العدد: ٢٠٠٥مهورية العراق النافذ ، عام ) من دستور ج١٥ينظر المواد ( )٤

 .١، ص٢٠٠٥، ٤٠١٢
ادة( )٥ ر الم م ٢ينظ ة رق انون وزارة الداخلي انون ق ن ق نة  ٢٠) م ة ، ٢٠١٦لس ائع العراقي دة الوق ي جري ور ف ، منش

 .٧، ص٢٠١٦ -٨ -٢٩، في ٤٤١٤العدد: 
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والمصانع ،مكبرات الصوت للترويج لبِضاعتهِم في الطرق العامة وأصوات الآلات في الورش 

 )١(.راجهم خارج حدود الأحياء السكنيةويكون ذلك المنع بإخ

إذ اعطى الصلاحيات  ؛ع فقد نال اهتمام المشرّع المصريأهمية هذا الموضوإلى ونظرًا 

 ،درًا مقلقاً لراحة الأفراد، والتي يكون لها إضِراـرخيص للمحال التي تكون مصح التـللمحافظ بمن

كما بينّ عدم إمكانية فتح أنواع من المحال أو المصانع في داخل )٢(،رًا عليهاـبالصحة وتشكل خط

ع في الأحياء السكنية ، وضرورة تقديم طلبات للحصول على ترخيص بإقامة هذه المحال أو المصان

 )٣(.حددة من قبل الإدارةأماكن م

ن غافلاً عن أهمية هذا الهدف وضرورة المحافظة يكُ  لمْ فَ : شرّع العراقي أما بالنسبة للمُ 

يضًا ألا بل الأماكن الخاصة  ،ال وسائل البث في الأماكن العامةعليه ، وذلك من خلال منع استعم

وت بأنواعها تشغيل مكبرات الص حظر: كذلك ،لى إزعاج الأفراد إإذا كان استعمالها بكيفية تؤدي 

إنشاء  فضلاً عن حظر )٤(.الأماكن استعمالها خارج هذه إلا بإجازة  وحظرَ ، داخل الأماكن العامة

أو استمرار عمل النشاطات التي ينجم ،حياء السكنية لأَ الورش والحرف الصناعية داخل نطاق ا

نع وقوف مركبات العمل عنها ضوضاء في غير المناطق الصناعية في أوقات محددة، ويم

 )٥(.أو انشاء مرآب لها في الأزقة،والباصات الكبيرة ،

  الصحة العامة -ج

ل كُ  تجُاهم وتوفير الحماية لهُ ، اظ على صحة الأفرادـلى ضرورة الحفيشتمل هذا الهدف ع

لسلطات كان من الأمراض أو الأوبئة، وتقوم ا ءً اسو، ليهم، أو يهددهمشكل ضررًا عَ ـيُ  نَّ أَ ما يمكن 

منع  الإدارية بذلك عن طريق تطعيم الأفراد ضد الأمراض التي تنتقل بالعدوى، والعمل على

وتوفير المياه الصالحة ، ام المحال العامة بالشروط الصحيةودرجة التز، ومراقبة الأغذية، انتشارها

  )٦(.للشرب

                                                 
 .٢٨٥نواف كنعان مصدر سابق ، ص ١)
 . ٤٧ماهر مراد خان مايخان ، مصدر سابق ، ص )٢
 .١٩٥٤) ، سنة ٤٥٣)، من قانون المحال الصناعية والتجارية المصري المعدل رقم (١،٢،٣،٤ينظر : المواد ( )٣
،منشور في ٢٠١٥) ، سنة ٤١) ،من قانون السيطرة على الضوضاء ، رقم (١،٢،٣،٤ينظر : المادة (الرابعة،ف )٤

 .١، ص٢٠١٥، ٤٣٩٠لعراقية ، العدد:جريدة الوقائع ا
 ) المصدر نفسة.٥،٦،٧،٩) ينظر : المادة(رابعًا ، ف٥
انون الإداري  )٦ اهر ، الق د الظ ة  –خال ة مقارَن ان ، ١، ط٢،ج -دراس ع :عمّ ر والتوزي رى للنش ، ١٩٩٧، دار المس

 .٧٩ص
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ة المائية الذي يكون أو في البيئ، في عنصرها على اليابسة التلوث في البيئة سواءً  عدّ ويُ 

ب و تصي، ، أو الوسائل المدنية الحديثة من العوامل الرئيسة والمهمة التي تضرّ رهُ فعل الأنسانصدَ مَ 

، وهذا  يقودنا إلى أنَّ من أهم الوسائل والإجراءات التي تتخذ في صحة الأفراد بالأمراض والأوبئة

 ) ١(.والقضاء عليه،وث سبيل المحافظة على الصحة العامة تبدأ من مكافحة التل

نَ الوقاية تشمل أيضًا مراقبة مدى بل إِ ، ب الإدارة لا يتوقف عند هذا الحدواج إنّ ويتضح     

ومراقبة الباعة  ،والأماكن التجارية، والمساكن، روط الصحية من قبل المحال العامةالالتزام بالش

البيئة ضمن التي تؤدي الى تلوث  مزاولة الصناعات وحظر، تجولين والتأكد من نظافة الأسواقالم

له علاقة بالإضرار والوقاية من مخاطر التدخين في الأماكن العامة، وكل ما، نطاق الأحياء السكنية

 )٢(.بالصحة العامة

هناك ازدياداً في أهمية المحافظة على الصحة العامة في الوقت الحاضر؛ والسبب في  نَّ لحظ أَ يُ و    

ار الأمراض والأوبئة هذا من سهل انتشالأمر الذي يُ ، ة في أعداد السكانللزيادة الحاصلذلك يعود 

الذي ،ظهور أمراض وأوبئة غير معروفة سابقاً بفعل التطور الصناعي  :، ومن جانب آخرجانب

 )٣(.المجتمعات تشهدهُ 

نع ات مشددة لغرض مشرّع المصري قد خوّل هيئات الضبط الإداري اتخاذ إجراءفإنّ المُ : لذلك     

في وجعلََ من المحافظ المسؤول عن سلامة الصحة العامة  ،ومعاقبة المخالف، انتقال العدوى

 )٤(القوانين. بموجب ،إصدار لوائح ضبطية لازمة للوقاية، وله صلاحية المحافظة

 نَّ على أَ  من خلال تأكيدهُ  ،فقد أعطى هذا الهدف أهمية واضحة: شرّع العراقي أما بالنسبة للمُ     

وتأمين كافة الوسائل العلاجية  ،وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها،حق ٌ لكل عراقي  :اية الصحية هيالرع

 )٥(والتنوع الأحيائي.، والعمل على حماية البيئة ،

؛ إذ جعلت من العمل هذا الموضوع لدوائر وزارة الصحة وقد أعطى الجانب الرئيس في

للصحة العامة  حمايةً : ها من قبل المحال العامة هو ومتابعة الالتزام ب، على توافر الشروط الصحية 

                                                 
 .٤٧٨، ص١٩٩٦ندرية، ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية : الأسك )١
 .٢١٤) محمد علي الخلايلة ، مصدر سابق ، ص٢
 .٢٨٢نواف كنعان ، مصدر سابق ، ص )٣
م ٤ ري رق ة المص انون الادارة المحلي ك: ق أن ذل ر بش نة  ٤٣)ينظ م  ١٩٧٩لس انون رق ب ق دل بموج نة  ٥٠المُع لس

 . ١٩٨٠لسنة  ١٢٣، كذلك : ينظر قانون مُراقبة الأغذية رقم  ١٩٨١
 .٢٠٠٥) من دستور جمهورية العراق النافذ لعام ٣١،٣٣ر: المادة() ينظ٥
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إصدار قانون حماية وتحسين :وكذلك ) ١(والذي ينعكس ايجاباً على سلامة الأفراد.، وسلامة البيئة 

 )٢(.٢٠٠٩) لسنة ٢٧البيئة رقم (

وتقوم الأجهزة المعنية في وزارة الصحة بممارسة الرقابة المستمرة لمراقبة مدى التزام 

رب لحمايتها ومراقبة مياه الشُ  ،مراضلأَ المحال بالشروط والقواعد الصحية ، ومكافحة ااصحاب 

  )٣(ضر تربية وإيواء الحيوانات داخل الاحياء السكنية.من التلوث ، وحَ 

، بعِدَّه فكرة تمتاز بالمرونة ، د يقتصر على العناصر المذكورةيعُ نَ النظام العام لم ْبيد أَ 

تسع في العصر الحديث، مما أدى الى زيادة تدخل الدولة في مجالات عديدة من أمفهومهُ  فإنَّ  :لذا

، ولم تعد سلطات دى إلى اتساع عناصر النظام العامبسبب تطور المجتمعات الأمر الذي أ الحياة ؛

الضبط الإداري يقتصر هدفها على الحفاظ على  العناصر التقليدية فقط ، وإنما للحفاظ على الآداب 

 )٤(يضًا.أوجمال المدن وروائها العامة  

َ عرّف أما بالنسبة للآداب العامة فتُ  مجموعة من القواعد وَجدَ الناس أنفسهم ملزمين "ها : نّ بأ

قدات الموروثة بأتباعها طبقاً لناموس أدبي يسود علاقاتهم الاجتماعية ، وهذا الناموس هو وليد المعت

 )٥(."عليهِ الناس وتواضع، وما جرى به العرف، والعادات المتأصلة

الآداب :وقد استقر الفقه في فرنسا ومصر على إضافة عنصر النظام الأدبي ، والذي يمثل 

مقِيدّاً ذلك باقترانه بأفعال مادية أو ، إلى مكونات أو عناصر النظام العام ، أو الاخلاق العامة، العامة

شكل تهديداً للنظام يُ  :ددين بذاتهم ، أيخارجية تشكل مساسًا بالمجتمع كله، لا بفرد بعينه أو أفراد مح

بمشروعية  قضى قد مجلس الدولة الفرنسي  أنَّ   فرنسا لحظ في يُ ف ،)٦(العام في مظهرهِ المادي

، والفضائح ، وعات التي تقتصر على وصف الجرائمالقرار الذي يقضي بحظر عرض المطب

                                                 
م (٣٢ينظر : المادة ( )١ ة ، رق نة ٨١) من قانون الصحة العام ة ، ١٩٨١) ، س ائع العراقي دة الوق ي جري ور ف ، منش

 .٧٥٩، ص١٩٨١، سنة  ٢٨٤٥العدد:
م (٢ ة ، رق نة ٢٧) قانون حماية وتحسين البيئ دة ٢٠٠٩) ، س ي جري ور ف دد :  ، منش ة ، الع ائع العراقي ، ٤١٤٢الوق

 .١، ص٢٠١٠سنة : 
 .١٦٠ماهر صالح علاوي الجبوري ، مصدر سابق ، ص )٣
 .٤٩ماهر مرادخان مايخان ، مصدر سابق ، ص )٤
دني ، ج )٥ انون الم رح الق ي ش يط ف نهوري ، والوس رزاق الس د ال اهرة ،  ٣، ط ١عب ة : الق ، ٢٠١١، دار النهض

 .٣٢٧ص
 .٢٥١، مصدر سابق ، صعدنان عَمرو  )٦
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ض الأفلام السينمائية المنافية قرار حظر عر :، وكذلكثارة الغرائزإلى إوالأمور التي تؤدي 

 )١(ر بالنظام العام .تضُ  التيللأخلاق 

، النظام العام على الآداب العامة يشتمل القضاء حرص على أنْ  نَّ أَ  مصر فيلُحظأما في 

السينما من وسائل  نَّ ن مضمونهُ أَ الذي بيّ ، لال حكم المحكمة الإدارية العلياذلك من خ يتضح و

على نطاق  ،لانتشارهاوالأخلاق الإنسانية  ،ونشر القيم ،والفكر ،عبير عن الرأيّللت ،التعبير الخطرة

وهذا الفن مخاطب وقبل غيرهِ من وسائل الأعلام الأخرى   ،ماق القرى المصريةإذ يصل لأع ،واسع

، والالتزام بقيم المجتمع المصري فيما يعرضهُ على حدود الحرية المشروعة في التعبيربالالتزام ب

  )٢(دهِ.افرا

وقد حظرت التشريعات المصرية في المحال العامة ارتكاب أفعال ،أو اصدار اي إشارة 

 )٣(مخلة بالآداب أو الحياء ، وحظر عقد اجتماعات تخالف الآداب العامة .

حرية كذلك:  ،الخصوصية الشخصية للفردفقد تكفل بضمان  :شرّع العراقيأما بالنسبة للمُ 

والإعلام ،والطباعة ،والصحافة ،والاجتماع ،أيِيهم وحرية التظاهر السلمي الأفراد في التعبير عن ر

أنََّ  نلحظ  بذلكو ،ل بالنظام العام والآداب العامةمشروط بعدم الإخلاكُله ُذلك  نَّ أَ والنشر، إلا ،

لاً عن أعطى خصوصية للآداب العامة بعِدَّها تمثل نظامًا معنوياً ، أو اخلاقياً عامًا مستقشرّع قد المُ 

 ، والسكينة العامة)،الأمن العام ، والصحة العامة(النظام العام المادي ، بعناصرهِ التقليدية الثلاث:

  )٤(.، وإلا لما ذكرها منفصلة عنهُ دهّا جزاءً من عناصرهِ التقليديةولم يعُ 

المخلة الجرائم تحت عنوان ( عَنونَّ الباب التاسع منه قانون العقوبات العراقي النافذ وأنَّ 

وضرورة المحافظة بأي شكلٍ كان ،نصر ل على أهمية هذا العُ وهذا يدُ ، ) بالأخلاق والآداب العامة

عد من الأهداف المستحدثة في النظام العام ، فقد فيُ  ،فيما يتعلق بجمال الرونق و روائهأما ،)٥(عليه.

                                                 
 .٤٧٩ماجد راغب الحلو ، مصدر سابق ، ص )١
 .١٧٣حسام مرسي ، اصول القانون الإداري ، مصدر سابق ، ص )٢
 الخاص بشأن المحال العامة .١٩٥٦) لسنة ٣٧١) من القانون المصري رقم (٢٣) ينظر : المادة (٢
 .٢٠٠٥فذ لعام ) من دستور جمهورية العراق النا٣٨) (١٧ينظر : المواد ( )٤
دة ١٩٦٩، سنة ١١١) من ، قانون العقوبات العراقي المعدل ، رقم ٤٠٤ -٣٩٣ينظر : المواد ( )٥ ، منشور في جري

 .١، ص ١٩٦٩، عام ١٧٧٨ة ، العدد : جريدة الوقائع العراقي
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مبررًا  دُّهُ وروائها لا يمكن عَ  الحفاظ على جمال المدن ورونقها نَّ ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى أَ 

  )١(ناصر النظام التقليديةمع عنصر من ع ىيتلاق ل سلطات الضبط الإداري ما لمْ كافياً لتدخُ 

جانباً كبيرًا آخر من الفقهاء في فرنسا و مصر ذهب الى أنَّ المحافظة عليه  نَّ بيد أ

بوصفهِ ، دخل سلطات الضبط الإداريافياً لت، ويكون سبباً كي بعَِّده من عناصر النظام العامضرور

 نَّ حماية المظهر الجمالي يلتقي مع أحديخولها ذلك لأَ  اقانونيً  ارد نصً يَ  لمْ  من غاياتهِ، وإنْ  غايةٌ 

 )٢( .المتمثل بحماية السكينة العامة للأفرادو ،العناصر التقليدية للنظام العام

داري بحقها لطات الضبط الإلسُ  بدايةً يعترف  جلس الدولة الفرنسي لمْ مَ  نَّ أَ  حظلايُ ، لذلك

 )٣(.في القانون عليها صراحةً  ، إلا في الحالات التي ينُصّ في حماية جمال الرونق

الأول في حكمهِ الصادر بشأن قضية اتحاد مطابع باريس  ل عَن موقفهِ هُ تراجع وعدَ نَّ أَ  بيد

بموجبها توزيع الإعلانات  الجهة الإدارية أصدرت لائحة حظرت نَّ أ :، وملخص هذهِ القضية هو

مما ،والتي قد ينتج عنه القاؤها في الشارع العام بعد الاطلاع عليها ،على المارة في الطرق العامة 

الأمر الذي دعا قيام نقابات  ،العام الذي يستوجب المحافظة عليهيسبب تشويهًا للمنظر الجمالي 

هداف المرسومة لسلطات لأَ هدافها عن  اأَ لخروج لى الطعن بهذهِ اللائحة مطالبين بإلغائها  إالمطابع 

مجلس الدولة رفض ذلك الطعن مؤكداً أنَّ  بيدَ أنَّ الحفاظ على النظام العام، :وهي  ،الضبط الإداري

حدى عناصر النظام العام إِ لكونها ،عدُّ من أغراض الضبط الإداري حماية جمال الرونق والرواء تُ 

 )٤(الجديرة بالحماية.

ّ عليه واصدر ،ع الفرنسي قد أولى عناية خاصة بهذا الموضوع شرَّ نَ المُ أَ  ضحُ : يتَ

، بشأن تنظيم المدن ، ١٩٣٠القانون الصادر في مايو عام في هذا المجال منها : ةتشريعات عِدّ 

، والقانون الإعلاناتصق لَ  لىالخاص بالرقابة ع ١٩٧٩ديسمبر عام  ٢٩والقانون الصادر في 

                                                 
ال ال الإدار ١ ام العام ودورها في م ة ال ن ف ران، م ه -دراسة مقارنة  –)محمد ب ة ، دار ال ة الع

ة،   ١٠٧، ص١٩٩٢: القاه
ر ساب ، ص٢ ن الإدار ، م ل القان سي ، اص ام م  . ١٧٠) ح
ر ساب ، ص ٣) ني ، م ؤوف هاش   .٩٢ع ال
ة ، ٤ ي : القاه ع ال ا وده ، م  .٢٦٠، ص١٩٩٣) عادل سع محمد اب ال ، ال الإدار وح
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٢٥ 

، والقانون الخاص بحماية البيئة ١٩٧١ابريل عام  ١٢عية الصادر في كن الطبيمالأَ المتعلق بحماية ا

 )١(.١٩٧٦يوليو عام  ١٠في 

من ،قد أولى اهتمامًا بالحفاظ على جمال الرونق والرواء  هُ نّ أَ  فيلُحظُ  شرّع المصريأما المُ 

شغال الخاص بإ ١٩٥٦لسنة  ١٤٠خلال إصدار عدة تشريعات بهذا الشأن منها : قانون رقم 

 ١٩٧٩لسنة  ٥٩، وقانون رقم ١٩٨١لسنة  ١٧٧بموجب القانون رقم الطريق العام الذي عُدلّ 

 )٢(الخاص بالمدن الجديدة.

هُ قد أوجب َعلى السلطة المختصة نّ أَ يتَبينّ  ١٩٨١لسنة  ١٧٧وبالرجوع الى قانون رقم 

ها إمكانية إجابة أو رفض الطلب خول: بيان رأيها على الطلب المقدمّ اليها خلال مدةّ محددّة ، وكذلك 

منح هذا : كذلك  )٣(وفقاً لمقتضيات النظام العام .، من المساحة المطلوب اشغالها زءٍ و جُ ل أَ في كُ 

أو إنقاص مدته وفقاً لمقتضيات النظام العام بما في  ،حية إصدار قرارٍ بإلغاء الترخيصالقانون  صلا

 )٤(ذلك جمال وتنسيق المدينة .

شرّع العراقي نجدهُ قد جاءَ مؤكداً على هذا الغرض من خلال النص عليه ة للمُ ا بالنسبأمّ 

، وتكفل الدولة سليمة هو حقٌ لكل ِ فردٍ   العيش في ظروف بيئية الذي بينَّ أنَّ الدستور النافذ، في 

 )٥(. ، والتنوع الأحيائيلبيئةعلى احماية ال

 وقانو ن حماية ،)٦(ار والتراثقانون الآث :ومن التشريعات العراقية في هذا المجال

حكام مجلس الدولة العراقي ( مجلس شورى أَ يضًا في ، ونجد أَ ٢٠٠٩لسنة  ٢٧وتحسين البيئة رقم 

إذ بينَّ عدم جواز تأجير الفضاءات ، قد قضى فيما يتعلق بهذا الجانب  إنهُّ  )٧(الدولة سابقاً).

البلدية لأغراض نصب لوحات وساحات الشوارع الكائنة ضمن حدود  ،والجزرات الوسطية،

                                                 
ن الإ١ ل القان سي ، اص ام م ر ساب ص) ح  .١٧٦دار ، م
بط الإداري  )٢ ال الض ة لأعم روعية الداخلي ى المش اء عل ة القض دوقي ، رقاب ي الدق ة  –حلم ة مقارن ، دار -دراس

 .٥٧-٥٦، ص ١٩٨٩المطبوعات الجامعية : الاسكندرية ، 
 بشان اشغال الطريق العام. ١٩٨١لسنة  ١٧٧) من القانون المصري رقم ٦ينظر المادة ( )٣
 بشان اشغال الطريق العام. ١٩٨١لسنة  ١٧٧) ، من القانون المصري رقم ٩المادة ( ر) ينظ٤

 .٢٠٠٥) من دستور جمهورية العراق النافذ لعام ٣٣ينظر المادة ( ٥)
 .٥٦٦، ص ٢٠٠٢، سنة : ٣٩٥٧قانون الأثار والتراث، مشور في جريدة الوقائع العراقية ، العدد:  )٦
م  )٧ ة رق س الدول انون مجل نة  ٧١ق دد  ٢٠١٧لس ة ، الع ائع العراقي دة الوق ي جري ور ف نة:٤٤٥٦، منش ، ٢٠١٧، س

 .٣ص
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٢٦ 

خر أصَرّ فيه على عدم جواز تغير جنس الأرض آما بينهّ في قرارٍ لهُ : وكذلك  ،)١(الإعلانات

 )٢(ية خلافاً للأليات القانونية.كنّ الزراعية الى سَ 

فيما يخَُص جمال الرونق للمدن ورواءها بعِدهّ عنصرًا مستقلاً بذاته ويرى الباحث: 

؛ لأنهّ بالإمكان المحافظة عليه ضمناً بعِدَّه جانباً من جوانب رظام العام غير مبراعًا لفكرة النأتس

المحافظة على الصحة العامة ، واطمئنان الأفراد على سلامتهم البدنية والنفسية خصوصًا إذا ما 

ة الهواء : تلوث البيئة سواءً البيئة المائية ،أو بيئلمنا أنََّ من أهم اسباب الأمراض، أو مصادرها هوع

أو اليابسة، وبذلك يكون خاضعاً لسلطات الضبط الإداري عند ممارسة نشاطها في الحفاظ على 

 عنصر تقليدي من عناصر النظام العام المتمثلّ بالصحة العامة .

 

 

                                                 
دل :  ٢٠٠٨، سنة ١٥ينظر : قرار، رقم  )١ ة ) ، وزارة الع ورى الدول ة(مجلس ش س الدول اوى مجل رارات وفت ، ق

 .١٤٣، ص ٢٠٠٨العراق ، 
م  )٢ رار، رق ر ق نة  ٣٥ينظ ة(مجلس ش ٢٠١٣، س س الدول اوى مجل رارات وفت دل : ، ق ة ) ، وزارة الع ورى الدول

 .١٣٣-١٣٢، ص ٢٠١٣العراق ، 
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٢٧ 

 لفصل الاولا
ة الصحة العامة 

ّ
  ماهي

 
 ؛غلى ما يملكأ، وهي د الصحة العامة بالنسبة للإنسان ثروة لا يمكن التفريط بهاتعَُ         

مور المهمة التي لا ينفك الانسان عن لأنها تعبير عن الحالة الطبيعية للجسم السليم، فهي من الأ

ا في هادئة وسعيدة خصوصً  ةيمضي في حيا نْ أها، ، فبدونها لا يستطيع همّ أ نلم تكُ  نْ إالتفكير بها 

من  هَ الانسان كل مدّ  ةتهدد حيا خطيرهَ وبئة أَ و ،مراض مزمنة أنتشار أ في ةزياد من ظل ما نشهدهُ 

، وغير منظمة،غير طبيعية  حياتهم بصورةٍ  ةالزمن، وهذا يؤدي بطبيعة الحال بالأفراد الى ممارس

 و بشكلٍ متوتر.أ

الى الاعتماد على  ةمثل لخدمة نفسه  دون الحاجلأنسان الإفالصحة هي طريق ا :لذا      

للصحة  نَّ أنا يتضح لنا يسعى للمحافظة عليها، ومن هُ  نْ أ نسانإالاخرين  وهذا ما يوجب على كل 

مبحثين لفقد جرى تقسيم الفصل  لذلكأقرب؛ وهذا يفرض علينا التعرف عليها بشكل  رةكبي ةهميأ

 وعلى النحو الآتي :

 .الصحة العامة العام معنىال :وللأاالمبحث 

 .مفهوم الصحة العامة :ولالأالمطلب  

 .في تحقيق الصحة العامةالصحية  قمرافال دور :المطلب الثاني

 .التأصيل القانوني للضبط الاداري في مجال الصحة العامة   :المبحث الثاني

 .الصحة العامة ةساس الدولي لحمايالأ :الاول مطلبال

 الصحة العامة. ةساس الوطني لحمايالأ :الثاني المطلب
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٢٨ 

 المبحث الاول

 لصحة العامةل العام عنىمال

من  دُّ والذي يعَُ ،د الصحة العامة عنصراً اساسياً و جوهرياً، من عناصر النظام العام تعَُّ       

هذا العنصر الوثيق والمباشر بحياة الانسان، ولأجل  ؛ لارتباطأولى اهتمامات الدولة للمحافظة عليه

 تي:الوقوف على مضمونه سنتناول مفهوم الصحة العامة ومرافقها على النحو الآ

 

 ولالمطلب الا

 مفهوم الصحة العامة

إن لبيان مفهوم الصحة أهمية للتعرف على المعنى الدقيق لها، وللوقوف على مفهوم       

ان بيَ : ومن ثم ، ا غةً واصطلاحً ان معنى الصحة لُ بيَ لهذا المطلب  الصحة العامة جرى تخصيص 

 علاقتها بالنظام العام.

 الفرع الاول

 تعريف الصحة العامة

تخصيص هذا الفرع يتم س والاحاطة به قدر المستطاع هوم الصحة العامةغرض بيان مفل

 تي:الآلنحو على او ،تعريفها لغة واصطلاحالبيان 

 )١(.تعريف الصحة في اللغة -اولاً: 

ةُ، والصَّحاحُ: حَ حَ ( صَ  لِ عْ لى الفِ إية بِ رَ العَ  ةِ في اللغَ  ةالصحّ  مةِ لِ كَ  صلُ أ عُ جِ رْ يَ        حَّ )،  والصَّ

فهو هُ اللهُّ ، حَ حَّ قال صَ ، ويُ  تصََحَّ واسَّ  هِ تِ لَّ عِ  منْ  لانٌ قال: صَحَّ فُ ويُ  رضِ المَ  ذهابُ السُّقْمِ، وَ خلافُ 

وْمُ الشَّريفْ  بويالنْ  في الحديثِ  دَ رَ وقد وَ ، صَحيحٌّ وصَحاحٌ بالَفَتَحِْ  ةٌ، بفتح الصَّ  : الصَّ ةٌ ومَصِحَّ  ادِ مَصَحَّ

وا ((الآخر:الشرف في الحديث  كما وَرَدَ  ،العافية منْ  ةُ حَ ها  والصِ رِ سْ وكَ  والسَّفرَ  ))صُومُوا تصَِحُّ

                                                 
 .٢٤٠٢ابن منظور ، مصدر سابق ، ص  ١)
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٢٩ 

ة. أيَضاً مَصَ  حَةُ ضِ وإنَّ حَّ حَهُ الله  حَّ ل صَ ثُ اسْتصََحَّ مِ و ،بالكسر حُّ صِ صَحَّ يَ  يقُالو قمِ السَّ  دّ الصِّ و صَحَّ

 )١(.قطوعْ مَ  ديم أي بمعنى غيرُ لأا حيحُ ا فهو صَحِيحٌ و صَحَاحٌ بالفتح، وكذا صَ يحً صحِ تَ 

 نْ مِ  لامةِ لى السَ إ امْ عَ  شكلٍ شير بِ يُ ور وَ دُ حة يَ غوي للصَّ ى اللُ عنَّ المَ  نَّ أَ  لاحظْ كر نُ ا ذُ مَ  لالِ خِ  منْ وَ 

 .معِ جتَ المُ  لَ اخِّ للأفراد دَ  سبةِ يوب بالنَّ والعِ  لِ لَّ العِ  نْ مِ  راءةِ مراض والشفاء والبَ لأا

 ً  : ثانياً: تعريف الصحة العامة اصطلاحا

في النظام  اساسي أ اعنصرً بوصفها  العامة ةُ حّ بها الصِ  تحظىلتي اهمية والخصوصية لأاغم ر 

نها ا: أتعريفات للصحة العامة منه  ةدهناك عِ الذ ومتفق عليه لا يوجد تعريف موحدٌ  نهُ ألا إ ،العام

كن مراض التي يملأوبئة والأفراد، من خلال وقايتهم بمنع انتشار الأتعني: الحفاظ على صحه ا

خر، والقيام باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية التي تعمل على وقاية آانتقالها بالعدوى من شخص الى 

 )٢(.محتهُ افراد المجتمع وحمايته من كل ما يهدد صِ 

نسبيه بين وظائف الجسم، والتي  رةٍ حالة من التوازن بصو"هي : نهاأا على يضً أت فَ وعُرِّ 

حيط به، وهذا المفهوم يدل على اتساع ابعادها تمل البيئية التي مع العوا فهِ تكون ناتجه عن تكيُّ 

والسلامة العقلية والجسمية للإنسان والارتباط بالسياق الثقافي والاجتماعي و  يةوارتقائها الى الكفا

  )٣("العلاقة مع الغير

من  وبئة ومخاطر الامراض،لأووقايتها من ا ،نسانلإا ةنها: حماية صحأرف ايضاً على عَ وتُ  

خلال توفير الحد الادنى من نقاء بيئة الهواء والعمل على الحفاظ على مياه صالحة للشرب 

صحاب المحال العامة بشروط النظافة أام زلإمن خلال ، والاستعمال البشري والمتابعة المستمرة

نسان للإجتماعي نها: النمو العقلي والبدني والاأف ايضاً بعرَّ وتُ  ،)٤(للبيع عدُّ وبالأخص الاطعمة التي تُ 

 نها: خلوّ أها البعض على فَ رَّ ، وقد عَ )٥(والعاهات من الامراض والعللِ  سليمه في جسد خالٍ  ةٍ بصور

                                                 
 .١٥٠الامام محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، مصدر سابق ، ص  )١
ارنه)، احمد عبد العزيز الشيباني ، مسؤولية الادارة عن اعمال الضبط الاداري في الظروف العادية ( دراسة مق) ١

 . ٤٦، ص ٢٠٠٥اطروحة دكتوراه، كلية القانون ، جامعة بغداد، 
علي محمد بدير واخرون ، المبادئ العامة في القانون الاداري ، دار الكتب للطباعة والنشر : بغداد ، ) ٢

 .٣١٤،ص١٩٩٣
الكتب القانونية ، دار  ، دار١سه نكه وداوود محمد ، الضبط الاداري لحماية البيئة ، دراسة تحليلية مقارنه ، ج) ٣

 .٢٨، ص ٢٠١٢الامارات ،  –شتات للنشر والبرامجيات: مصر 
 .٩، ص ٢٠٠٨، دار الفجر للنشر : القاهرة ،١امان محمد اسعيد ، الثقافة الصحية ، ط) ٤



 

 

 الفصل الاول المبحث الاول

٣٠ 

 ةٍ تؤثر عليه وعلى المجتمع بصور نْ أالفرد من العجز والمرض الظاهر والعلل التي من الممكن 

  )١(.الاختصاصهل أ منْ غيرن عوام الناس يسلبيه، وهذا المعنى هو المتعارف عليه ب

ومشهور ما ذهب اليه العالم ( ونسلو) عام  ااخذت صدى واسعً  تيمن التعريفات ال نهُ أبيد 

وترقية ، و اطالة العمر ،وفن تحقيق الوقاية من الامراض "علمُ :نها أفها على رَّ ) والذي عَ ١٩٢٠(

الامراض المعدية ،  ةفحالبيئة ومكا ةجل صحأمع ، من جتَ ظمة للمُ نَمُ  جهودٍ بالصحة والكفاية، وذلك 

وتعلم الفرد الصحة الشخصية، وتنظيم خدمات الطب والتمريض للعمل على التشخيص المبكر، 

وتطوير الحياة الاجتماعية والمعيشية ليتمكن كل مواطن من الحصول  للأمراض، والعلاج والوقائي

 )٢".(على حقه المشروع في الصحة العامة

ة الوارد في دستور منظمة الصحة العالمية والذي تم واخيراً نذكر تعريف الصحة العام

) في  ١٩٤٦حزيران الى تموز عام   ١٩ما بين ( دةالمُ في  قدَ الذي عُ  الصحةاقراره في مؤتمر 

من الكمال الجسمي  ةحال "ن الصحة هي:أ) ب١٩٤٨نيويورك، والذي دخل حيز النفاذ في عام( 

 )٣(".و من الامراض والعاهاتوالعقلي والنفسي والاجتماعي، وليس مجرد الخل

 العامة ثالثاً: صور الصحة 

معرفتها من خلال النصوص التشريعية  مكنُ و مظاهر يُ أ ،صور ةدتتخذ الصحة العامة عِ 

 ومن هذه المظاهر هي: ،حقيق الصحة العامة والحفاظ عليهاالمعنية بالعمل على ت

 الفرد الجسدية داخل المجتمع ةصح ةحماي -١

، للوقاية من الامراض والاوبئة  المعدية للحيلولة راذ الاجراءات والتدابيـون ذلك باتخـيك  

الحشرات  ةمكافح فضلاً عن و العزل، ألقيام بعمليات التطعيم الاجباري دون انتقالها، عن طريق ا

والعمل على منع التلوث البيئي بمختلف انواعه والرقابة الفعالة على ، مراضالتي تقوم بنقل هذه  الأ

 .)٤(حال العامة للالتزام بالشروط والضوابط الصحيةالم

                                                 
 .٢٨-٢٤، ص٢٠١١علي اسماعيل حسن، مفاهيم صحية عامة ، دار الوراق: بغداد،) ٥
، دار الفكر الجامعي : ١حسن حميد ، الحق في الصحة في ظل المعايير الدولية ،ط عن: عبد العزيز محمد نقلاً   )٢

 .٤٤-٣٤: ص ٢٠١٨الاسكندرية 

 .١٣، ص ٢٠٠٠نادية محمد رشاد، التربية الصحية والامان، منشاة المعارف : الاسكندرية ،   )٣

 .٢٨٢) نواف كنعان ،  مصدر سابق، ص ٤
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٣١ 

 حماية الصحة النفسية والعقلية - ٢

 ةتتمثل هذه بقيام الدولة بالعمل على انشاء المؤسسات الوقائية والعلاجية اللازمة بتقديم كاف

 )١(.الخدمات الصحية والنفسية والعقلية للأفراد منذ الولادة حتى الشيخوخة

 مدرسيةحماية الصحة ال -٣

وقائية للأطفال  يةوتقديم خدمات صح ،ةمناسب ةون ذلك من خلال توفير بيئة صحيـيك

العاملين معهم داخل المؤسسة التربوية ، و ادخال و تضمين المناهج  فضلاً عن  ،والطلبة ،والتلاميذ

 )٢(.الدراسية الجوانب الصحية والبيئية من خلال العملية التربوية

 الصحة البيئية -٤

مة من العوامل التي تسبب زللاوالمتابعة ا ،و الرقابة ،ل هذه الصورة اتخاذ الاجراءاتـتشم

والهواء  ،المياه :ل فيتمثوالتي ت ،سهم في انتقالهاوفعالة تُ  ةمن خلال وسائط رئيس ،الامراض

  )٣(.والمخلفات ،والأغذية

 الصحة المهنية -٥

شكل الوالتجارية ب ،المنشآت الصناعية ة فيين خلال الالتزام بالشروط الصحـون ذلك مـيك 

فراد الساكنين بجوارها مثل لأَ و حتى اأ ،لاضرار بالعاملين في هذه المنشآتالذي يؤدي الى عدم ا

مر بخرة المتصاعدة منها، الأالأووالعوادم  ،:مخلفات هذه المنشآت من المواد الداخلة في الصناعة

 )٤(.ماكن السكنيةبعادها عن الأإالذي يتطلب 

 
 

                                                 
، منشور في جريدة الوقائع ١٩٨١سنة ٨٩ة العامة العراقي المعدل  ، رقم ) في قانون الصح٢٤) ينظر : المادة (١

 .٧٥٩، ص  ١٩٨١سنة  ٢٨٥٤العراقية ، العدد 
 قانون الصحة العامة العراقي النافذ.من )٩المادة ( ر) ينظ٢
 .٤٢٥ -٤٢٠، ص ١٩٩٨، دار المعارف: مصر ،٥) فوزية علي جاد الله ، الصحة العامة والرعاية الصحية ، ط٣

 .٢٨٤نواف كنعان، مصدر سابق، ص  ٤)
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٣٢ 

في قانون  هأشار أليما نَّ إلصحة العامة ل االمشرع العراقي لم يضع تعريفً  نَّ أحظ هنا لويُ     

ى مفهوم جديد للصحة العامة وهذا المفهوم غايته خلق فرد يتمتع النافذ إلالصحة العامة العراقي 

 )١(.في المجتمع الاً عَّ فَ  يكون عنصرً  نْ أجل أكذلك من  ، والاجتماعية ،والبدنية ،بكامل اللياقة العقلية

 ةهناك ثمَّ  نَّ أو ،تعريفات للصحة العامة ةدهناك عِ  نَّ أمن خلال ما تقدم يتضح و :وعليه   

منها للصحة  نظرُ الى الاختلاف في الزاوية التي يُ  رجاعهُ إيمكن  أمر طبيعيوهذا ، بينها اختلافً أ

من الناحية الاجتماعية  عات سواءً كذلك الاختلاف بين المجتم ،بسبب اختلاف الثقافات ؛العامة 

لرغم من هذا الاختلاف في  التعريفات على ا نهُ بيد أمن الناحية البيئية،  والاقتصادية ،أووالثقافية ،

لكافية لصحة الافراد اهو العمل على تحقيق الحماية وبينها على الهدف  فيما اتفاقً اهناك  يتبين أنََّ 

 جل تمتع كل مواطن بصحة بدنيهَ أمن  اءات مختلفة ومتنوعهَ والمحافظة  عليها بعدة تدابير واجر

 ،ونرى في هذا الغاية او الهدف الاساسي في الصحة العامة. ةكاملة قليوعَ 

: حالة من حالات الصحة العامة هيأن َّالى التعريف الذي يذهب الى ويميل الباحث    

حيط به من عوامل بيئية ؛لأنَّ الصحة التوازن النسبي لوظائف جسم الأنسان بسبب تكَيُّفه مع ما يُ 

، والارتباط ، والجسميةبهذا المفهوم تدل على أتساع أبعادها لتشتمل على سلامة الفرد العقلية

 والاجتماعي وعلاقته مع الغير. ،بالتطور الثقافي

 الفرع الثاني
 الصحة العامة بالنظام العام ةعلاق

 
يشتمل عليه من عناصر،  النظام العام  بما  ةحماي إلى يهدف الضبط الإداري بشكلٍ أساسي 

، وهذه الحماية لا تقتصر على عنصر دون يداهمها و خطرأي تهديد أوالحفاظ عليها في حال قيام 

 خر مما يشير الى العلاقة المترابطة بين عناصر النظام العام .أ

  مما سيتوهذا ،ام الصحة العامة بعناصر النظام الع ةوالمهم في نطاق بحثنا هذا هو بيان علاق

 على النحو الاتي:وبيانه 

 

                                                 
، الضبط الاداري في نطاق الصحة العامة في العراق ، رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم فيصل جبر عباس  )١

 .٢٧، ص ٢٠١٩السياسية ، الجامعة العراقية ،
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٣٣ 

 :لأمن العامباعلاقه الصحة العامة  -اولاً:

 عنصران أساسيان في النظام ، والصحة العامةيعُدُّ كلٌّ من الأمن العام

التدابير التي تعمل على تحقيق اطمئنان  ةكاف ذهو: اتخامن العام الأ المراد منْ  نَّ أ، والعام 

كان بشكل  سواءهدد الفرد تُ ، واي انتهاكات ره واموالهم من الاعتداءات والاخطاالانسان على حيات

خرى لأو الحوادث اأ ،و القتل،أكوارث الطبيعية مثل: حريق الفيضانات والسيول و جرائم السرقة 

 )١( ة.مباشرةَ التي تمس الفرد بصور

والنفسي ، والاجتماعي ،والعقلي، الكمال الجسماني ةما الصحة العامة فهي تشتمل على حالأ

وعليه فان تعرض  ،)٢(صر مفهومها عن خلو الانسان من الامراض والعاهاتتللإنسان وبذلك لا يق

  نأو الأنساالامن العام للخطر قد يكون مصدره الطبيعية ( الفيضانات ، الزلازل ،التلوث البيئي )، 

قة بين الصحة العامة والامن العام من ( الجرائم او التلوث البيئي بفعل الانسان ) وهنا تبرز العلا

كانت  فراد سواءً الأ ةعلى صح ثار سلبيهَ آخلال ما تتركه الاضطرابات والكوارث والجرائم من 

ثار البيئية التي تصيب الحالة و من خلال الآأو الجروح، أ ،الموت :بتعريض حياتهم للخطر مثل

 ة، وهذا كله ينعكس بصوررالاستقرا من الخوف وعدم ةفسية للفرد، مما يجعله يشعر بحالالن

اعمال العنف، ونه كلما كانت هنالك زيادة في ارتكاب الجرائم ألذلك نفهم  ،)٣(على صحته ةمباشر

والاستقرار في  ،نسانالأ ةعلى صح سلبيُّ  ثرٌ أو بسبب عدم استتباب الامن العام كان له انعكاسٌ 

 ةعله يعيش حالالفرد، ويج ةا على صحكس ايجابيً عيناستقرار الوضع الامني  نَّ إذ إ، حالته النفسية

 )٤(.من الاطمئنان والراحة النفسية

)الذ يعُرَّف بأنه: "مفهوم واسع يشتمل على كل الأمن الوطنيهنا هو:(  بالأمن مقصودوال  

والاجتماعية، فضلاً عن السياسية والبيئية،  ،والصحية ،الاقتصادية ةمقومات وعناصر الحيا

حق الانسان في الصحة مرتبط بتحقيق الطمأنينة  ةحماي نّ القول: بأيقودنا الى وهذا   )٥(والعسكرية".

                                                 
 .٣٣٧، ص ١٩٩٢، دار الفكر العربي : القاهرة ، ٢محمود عاطف البنا ، الوسيط في القانون، ط   )١
 ،٢٠١٩، دار السنهوري: لبنان ، بيروت ، ١) مهند ضياء الخزرجي ومصدق عادل ،حقوق الانسان وحرياته ، ط٢

 .١٧٩ص
 ) محمد محمد بدران ، الطبيعة الخاصة للضبط الاداري والاثار القانونية المترتبة عليها ، دراسة في القانون المصري٣

 .٢٤، ص ١٩٨٩ة، ، دار النهضة العربية: القاهرالفرنسي
 .٥٠١ -٥٠٠سامي جمال الدين ، مصدر سابق ، ص  ٤)
هايل عبد المول طشطوش، الأمن الوطني وعناصر قوة الدولة في النظام العالمي الجديد، دار الحامد للنشر  )٥

 .١٧٢،ص٢٠١٢والتوزيع : عمان :الاردن،
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٣٤ 

ة صح ةسلامبترتبط  والتي ،الأمن الوطني و مفاهيمأعناصر وهذا يتمثل ب ،والاستقرار النفسي له

 تي:يمكن تمثيلها بالآأو مفاهيم الأمن الوطني  ،، وعناصر )١(في ذلك وتدعم حقهُ  الإنسان،

 البيئي منالأ -١

 هُ نّ إذ إ ؛و مفهوم البيئة فهو يجمع بينهما ،منما مفهوم الألى مفهومين هُ إمن البيئي شير الأـُ ي    

 ةثار سلبيأوالتي تكون لها  ةمنيأسلط الضوء على ما ينتج عن المجتمعات البشرية، من مشكلات يُ 

زمات أو ،ن كوارث طبيعيةلى ما تسببه البيئة مإشير ـخر يُ آومن جانب  ،على البيئة هذا من جانب

  )٢(.الفرد  ةا على صحمر الذي يؤثر سلبً لأعلى المجتمع الانساني ا ةمباشرثار آيكون لها 

ة الفرد بصور ةبين المجتمع الانساني والبيئة ومن ثم  صح ةسببي ةتوجد علاق ا:لذ      

كون له ارتباط بعوامل شعور الانسان بالأمان العام، والذي ي :من البيئي لأكذلك يعني ا، ةمباشر

المخاطر الناتجة عن  مثل: توفير ما يلزم من اجراءات الوقاية من مخاطر التلوث البيئي ةعديد

يشية مناسبة للفرد السيطرة عليه، ومدى توفير ظروف مع ةامكانيو ،و الطبيعةأ ،فعل الانسان

ضرار أسبب في القانون لمن يت ةمكانية ملاحقإو ،وحياة كريمة ،وصحية ،في بيئة سليمة

  )٣(.للبيئة

 ي من الصحّ الأ  -٢   

خطار من الا دالأفرامن الصحي حول الاجراءات الكفيلة بحماية يدور مفهوم الأ       

، وامكانية توفير الخدمات  الصحية وجعلها سهلة المنال ورفع قدرة الصحية التي قد يتعرضون لها

مين أ، أو من خلال أنظمة التم من الامراضسواء عن طريق وقايتهالأفراد في الحصول عليها  

ا ا في استقرار المجتمع وحجرً ا وسابقً ا اساسيً الصحي لذلك فأنَّ تحقيق الصحة العامة يمثل شرطً 

 )٤(نسان.في حماية حياة الإ ارئيسً 

                                                 
في الشريعة والنظام، رسالة ماجستير مقدمة  خالد بن عبد الله بن صالح الغامدي ، حق الانسان في سلامة صحته )١

 .٦٦، ص ٢٠٠٧الى جامعة نايف العربية للعلوم الامنية ، كلية الدراسات العليا ، المملكة العربية السعودية ، 
دول القرن الافريقي ، رسالة  –، اثر التهديدات البيئية على واقع الامن الانساني في افريقيا دراسة حالة ) امينة دير٢
 ، ص.٢٠١٤جستير مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خضير بسكرة : الجزائر ، ما

شهيرة حسن احمد وهبي ،"الامن البيئي في المنطقة العربية" المؤتمر العربي السادس للإدارة البيئية، المنظمة  ٣)
 .٣٥٥، ص ٢٠٠٧العربية للتنمية اعمال المؤتمرات، مصر ، 

، برنامج الامم المتحدة الانمائي ، مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت ، ١٩٩٤التنمية البشرية لعام تقرير  ٤)
 .٣،ص ١٩٩٤
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٣٥ 

برزها من أوالتي  ،ثارها على صحة الانسانأيوجد عدد من العوامل التي تنعكس كما 
والتفاوت  ،ة مصادرهاوقلّ  ،وتلوث مياه الشرب ،وسوء التغذية ،الغذاء النقص الحاد في كميات

ثار التي يخلفها الفقر كل لآفضلاً عن ا ، الكبير في تقديم الرعاية الصحية للأفراد بين المجتمعات
دور الامن الصحي ينشط في هذا النطاق و  نّ إف :لذا ،فرادالأة ا على صحهذه العوامل تؤثر سلبً 

من العام ا ما يدخل ضمن مفهوم الأوهذ ،سهم في القضاء على هذه العوامليُ  ما فير كلالعمل على تو
 )١(.داري تحقيقهلإسلطات الضبط ا ىالذي ينبغي عل

 من الغذائيلأا --٣

 نْ أيستلزم هذا الحق  الظروف، ولكل انسان مهما كانت  امثل الحصول على الغذاء حق يُ 

ً على فضلاً عن أنه صار ،والتخلص من الجوع كفيه من الغذاءيحصل كل فرد على ما ي  واجبا

بعد صدور العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  اصةً ة توفير الغذاء خالدول

 )٢( .١٩٧٦عامكانون الثاني  ٣في  ذادخل حيز النفالذي ) ١٩٦٦لثقافية الصادرة سنه (وا

فراد من الحصول الدولي يعني: تمكين الأالبنك  لمنظورمن الغذائي وفقا لأمفهوم اإنَّ و

تتمثل في  ةساسياوهذا يرتكز على عناصر  ،على الغذاء الذي يكفي لتمتعهم بحياة سليمة ونشطة

  )٣( .الوفرة في الغذاء والامكانية في تحصيله

مع  رةمباش ة، له علاقوطنيمن اللأحد مفاهيم اأمن  عدّ من الغذائي والذي يُ لأن اإف ا:لذ

تتمثل في سوء  ةمخاطر صحيمن من الغذائي لألما يترتب على عدم توفير ا؛ عامة للفردالصحة ال

الكثير منهم  ةا في وفاا رئيسً سببً  ؛ لكونه يُمُثلكان العالم من سُ  عداد كبيرهَ أ عاني منهُ تُ التغذية والذي 

فضلاً  ،لفقرمعدلات المجاعة وافي العالم الثالث وبالأخص شريحة الاطفال كذلك الزيادة  دول في

مراض والأوبئة التي تمس انتشار الأ ةسرع ةه يعمل على زيادنَّ أَ ذ إخرى الأُ   ةعن الآثار السيئ

مر لأمن الغذائي اسهم بشكل كبير في انعدام الأالارهاب والحروب تُ  نّ أ فضلاً عن ،فرادالأ ةصح

 )٤(.للأفراد لصحة العامةمن العام الذي ينعكس ايجابياً على احماية الأة ضرور يحُمل الدولة الذي

 

                                                 
، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات  والنشر والتوزيع لبنان ١الياس ابو جودة ، الامن البشري وسيادة الدول ، ط )١
 ٤٦،ص ٢٠٠٨، 
، دار الثقافة للنشر والتوزيع  ١، ط ٢وسى،" القانون الدولي لحقوق الانسان ، ج ) محمد يوسف علوان ومحمد خليل الم٢

 .٣٣٨، ص ٢٠٠٩: عمان ، 
) رانية ثابت الدروبي ،" واقع الامن الغذائي العربي وتغيراته المحتملة في ضوء المتغيرات الاقتصادية الدولية "، ٣

 .٢٨٨، ص ٢٠٠٨، العدد الاول ،  ٢٤:  مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، مجلد
 .٥٥ -٥٤الياس ابو جودة ، مصدر سابق ، ص  ٤



 

 

 الفصل الاول المبحث الاول
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 من الاقتصاديلأا -٤

مجموعة من تدابير الضمان والحماية، التي تمكن  :"هنّ بأمن الاقتصادي لأف ارّ عَ يُ      

الظروف  ةالانسان من الحصول على ما هو اساسي من حاجته ومن مأكل وملبس وعلاج ، وفي كاف

مات الاقتصادية لغرض ضمان حد ادنى خصوصا في حالة وقوع الكوارث الطبيعية او حالات الاز

  )١(".من مستوى المعيشة

من صادية وتعمل على توفير وحماية الألشؤون الاقتبابيرة ك تولي عنايةن الدولة إف :لذلك

ومنع  ،مخالفة للقانونالالاقتصادي الذي تتضح صورته من خلال حماية العملة من المضاربة 

واد م، وتوفير الالجمركيةو الرسوم أدفع الضرائب  والعمل على مكافحة التهرب من ،تهريبها

 )٢(.وخارج البلد ،وفرض الرقابة على رؤوس الاموال داخل ،رومراقبة الاسعا ،الغذائية الاساسية

من الاقتصادي على الفرد من خلال انعدام توافر الدخل ينعكس عدم حماية الأعليه 

و عدم أ ،، والارتفاع في معدلات البطالةساسيةومتطلباته الأ ،المناسب له من اجل توفير احتياجاته

شكل عاملاً كل ذلك يُ  نَّ أَ ذ إ، ين افراد المجتمعفضلاً عن زيادة نسبة الفقر ب  الاستقرار في العمل،

 )٣(ضاغطاً على الانسان مما يؤدي الى عدم استقرار الحالة النفسية له والتأثير على صحته العامة

 من الشخصي الأ -٥ 

وخارجها،  ، أداخل الدولة العنف سواءً  ةي انسان في مواجهأ ة: العمل على حمايراد منهُ يُ 

من صور العنف غير  ةصور يُ أو أفراد الاخرين، من قبل الفرد تجاه الأ فضلاً عن العنف الصادر

 ،و الجرائمأ ،و بسبب الحروبأ ،ي حق من حقوق الانسانأكان ناشئاً عن انتهاك  ، سواءً  ةمتوقع

  )٤(.النوع من العنف من أثرٍ مباشرٍ على الحالة النفسية للإنسان وصحته العامةلما لهذا 

لازم بين الصحة ـالت ضـح من العام بنطاقه الواسع يتعلى مفهوم الأ وبعد التعرف :لذا      

الصحة الجسدية  حمايته والحفاظ عليه له انعكاساته المباشرة على نَّ إذ ، إمن العامالعامة والأ

                                                 
 ٢٥) صلاح زين الدين،" اهمية الامن الاقتصادي في تحقيق السلام الاجتماعي" دراسة حالة مصر بعد ثورة ١

 .١٠-٩، ص ٢٠١٤" ، المؤتمر العلمي لكلية الحقوق : جامعة طنطا ، ٢٠١١يناير 
 .٥٠٠الدين ، مصدر سابق ، ص) سامي جمال ٢
) محمد احمد علي الودوي ،" الامن الانساني ومنظومة حقوق الانسان دراسة في المفاهيم والعلاقات المتبادلة" ، ٣

 .١٢-١٠، ص ٢٠١٨مركز الاعلام الامني : جامعة اسيوط : مصر، 
ان " مجلة اهل البيت : جامعة اهل ) حسين باسم عبد الامير ، "الامن الانساني وعلاقته بالتنمية وحقوق الانس٤

 .٥٣٨، ص ٢٠١٩،  ٢٤البيت ، عدد 



 

 

 الفصل الاول المبحث الاول

٣٧ 

 منهم كل واحد نَّ إلذلك ف ،من مقومات المجتمع عدّ من تُ لأتوافر الصحة وا نَّ لأ ؛ة للإنسانوالنفسي

 )١(.ةمن غير صح منأولا  ،منٍ أخر فلا تزدهر الصحة من غير كمل الآيُ 

 وغذائهِ  ،ومسكنهِ  ،من على مالهِ أي نْ ألا يمكن بصورة عامة ن الفرد والمجتمع إف: عليه

فيما يتعلق باتخاذ  وبالأخص في حال توافر ذلكو ،العام داخل المجتمع منما لم يتوافر الأ وصحتهِ ،

فراد لى تمتع الأإمراض فان ذلك سيؤدي لأالاجراءات التي تعمل على الوقاية ومنع انتشار ا

 .)٢(والبدنية،بالصحة النفسية 

 علاقة الصحة العامة بالسكينة  ثانياً:

والقضاء على  ،:  العمل على توفير الهدوءعني تالسكينة العامة تم الإيضاح فيما مرَّ أنَّ 

 ،و مناطق سكناهمأ ،في الطرق العامةفراد سواءً لراحة الا والإزعاجكل ما يمثل مصدراً للمضايقة 

و أ ،الباعة المتجولين تأو أصوا ،مكبرات الصوتعن وخطر الضوضاء بجميع اشكالها الناتجة 

، وعلى وجه الخصوص اثناء الليل في المصانع داخل الورش الآلاتواصوات  ،منبهات السيارات

 )٣(.والهدوءالى الراحة يحتاج فيه الانسان الذي  وقتال

في معدلات  اذ تشهد ارتفاعً إ، مطلباً نادراً في الدول النامية شكلتحقيق هذا الغرض يُ إنّ و

فسي، يؤثر حتماً في الصحة العامة خصوصاً في الجانب العصبي والن الضجيج والضوضاء بشكلٍ 

 هِ و لتأثير ،والبصري ،والسمعي ،العصبيأو  ،و التلوث السمعي،أ للبيئة اتلوثً  دهُ وهو ما يمكن عَ 

صب اهتمام هذه الدول على عنصر ذ ينإعف، م والضَ مذن بالصَ لأُ ا إصابةعلى الحالة النفسية و 

 )٤(.من العام على الرغم من التداخل بين عناصر النظامالأ

على الافراد من خلال  ارً يللضوضاء تأث نَّ أبينت  لميةالصحة العا ةوفي دراسة لمنظم     

اصابتهم بالإرهاق الجسدي والنفسي مما يجعلهم معرضين للتوتر والقلق والضغط النفسي والعصبي 

                                                 
ابراهيم بن مبارك اليوسف ،" احكام الطبقة الادارية في الصحة العامة "، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة ) ١

  .٨١، ص ٢٠٠١الامام محمد بن مسعود الاسلامية : المملكة العربية السعودية، 
 .٢١٨ر سابق ،ص) محمد الخلايلة، مصد٥
محمد محمد بدران ، فكرة النظام العام ودورها في مجال الطبقة الادارية ، دراسة مقارنه في القانون المصري  )٣

 .٧٩، ص ١٩٩٢والفرنسي ، دار النهضة  العربية: القاهرة ،

، ٢٠١٨ندرية ، ) سامي جمال الدين ، مباديء القانون الاداري ونظرية العمل الاداري ، منشاة المعارف الاسك٤
 .١٤٨ص 



 

 

 الفصل الاول المبحث الاول

٣٨ 

ه بعض الاطفال تجاه ،فضلاً عن تأثيرها الضار لدى الاطفال من خلال السلوك العدواني الذي ينتهج

 )١(.والنفسية للأطفال ،دور المدرسة في تكوين الجوانب الأخلاقية صع تناقم ةً بعضهم البعض خاص

العقلية للإنسان ،ووالنفسية ،ذا كانت الصحة العامة تشتمل على الصحة البدنية إوعليه ف    

بالصحة النفسية له  عنيةالسكينة العامة م اذً إالسكينة العامة  تشتمل على الراحة النفسية للإنسان ، نَّ فإ

ضد  للإنسانالسكينة العامة والصحة العامة مشتركان في تحقيق الحماية  نَّ أَ ا ومن هذا يتبين ضً يأ

العلاقة بين هذين  نّ إف ا:لذ ،احته النفسية والبدنيةرو ،مشاعره، وحاسيسهُ أمس يَ  نْ أ نهُ أكل ما من ش

 )٢(.العنصرين واضحة ولا يمكن الفصل بينهما

 المطلب الثاني

 ة في تحقيق الصحة العامةالمرافق الصحي دور

لى جانب الضبط إظاهر النشاط الذي تمارسه الإدارة، مَ  منْ  امهمً  االمرفق العام مظهرً  دّ يعَُ    

داري والفقه لإخاص، من قبل القضاء ا ذا طابعٍ  االمرفق العام اهتمامً رة الاداري، وقد اكتسبت فك

 )٣(.ليه نظرياتهتمثل اساس القانون الاداري الذي قامت ع ؛لأنهاداري لإا

و بيان دورها في تحقيق الصحة  ،ببيان تعريف المرافق الصحية سيتمولأهمية المرفق العام  

 تي:لآالعامة و على النحو ا

 الفرع الاول

 تعريف المرافق الصحية

طبيعي  مرٌ أ، وهذا لعام بشكل عام بين فقهاء القانونناك اختلاف في تعريف المرفق اهُ       

 )٤(.لى المرفق العامإ كُل فهمٍ  نظر منهاالزاوية التي يُ  في  بسبب الاختلاف

                                                 
 .٥٠٢) سامي جمال الدين، اصول القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص ١
ندى صالح هادي الجبوري ،" الجرائم الماسة للسكينة العامة" اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون ، جامعة  )٢

 .٨، ص ٢٠٠٤بغداد ، 
 .٣١٦) نواف كنعان ، مصدر سابق ، ص ٣
 .٢٦١، ص  ٢٠٠٩، دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان ، ١طهراوي ، القانون الاداري ، ط) هاني علي ال٤



 

 

 الفصل الاول المبحث الاول

٣٩ 

لذلك سنتناول بيان تعريف المرافق الصحية من الجانب اللغوي ومن ثم الجانب       

 تي : لآوعلى النحو ا الاصطلاحي

 غةً تعريف المرافق الصحية العامة لُ  اولاً:

ر مْ لأا اهذَ  قالْ ويُ  ،فع بهِ تَ نْ أو انَّ عَ أي استَ  ،به قَ فَ تَ ، وارْ سمٌ أوهي ، قفِ رْ مَ  عُ مْ ق: هي جَ رافِ المَ 

 قُ رفِ والمَ  ،قْ فَ رَ  تعُ رْ مَ ، وقفَ رَ  ماءُ  :القَ ويُ  ،طلبْ المَ  هلْ ي سَ عنَّ يَ  قُ ، والرفَ افعٌ أي نَ: كَ يْ لَ عَ وَ  بكَ  فقْ أر

مثل  عامْ  بشكلٍ  نْ كاسُ ال بهِ  عْ فتَ نْ ما يُ  :وتعني، ةمدينَّ ق الَ رافِ مَ ما يقُال:  هُ ومنْ  ،بهِ  انْ ستعَ ويُ  قُ فْ تَ رما يُ  :هو

  )١(.ربْ والشُ  ،قلْ ل النَسائِ وَ :

ً  تعريف -: ياثان  المرافق الصحية العامة اصطلاحا

على المعيار  زَ كَّ مَنْ رهب الفقه في تعريف المرفق العام الى اتجاهات مختلفة، فمنهم ذ

 )٢(.و الموضوعي،أمادي التركيز على المعيار ال ىآخر إلفي حين ذهب اتجاه  ي،أو العضوالشكلي 

و الشكلي يكون التركيز فيه على الادوات الادارية، مثل الهيئات أوفي الاتجاه العضوي 

عرف وفقاً لهذا الاتجاه يُ : والاجهزة التي تشكلها الدولة، والتي تعمل على اشباع الحاجات العامة، لذا

 ةمعين ةت ما تكفل به القيام بخدمنه "منظمة عامة تباشر من السلطات والاختصاصابأالمرفق العام  

 )٣(.تقدمها للجمهور بشكل منظم"

النشاط الذي يهدف  ةالهيئة العامة و المنظمة التي تقوم بممارس":  نهُ أا على يضً أرف عَّ ويُ    

موال وافراد وعاملين فيها مثل أالى تحقيق المنفعة العامة بما تشتمل عليه هذه المنظمة من 

 )٤(".ت والوزرات وفروعها ومخافر الشرطة :المستشفيات والجامعا

و الجانب  ،ركز على الهدف الذي يريد تحقيقهـيو الموضوعي فُ أ ،ما الاتجاه الماديأ

تحقيق المصلحة   كون الهدف من تشريعهِ ـكل نشاط ي"ه: نّ بأف رّ المادي للمرفق  العام وقد عُ 

 )١(".العامة

                                                 
-٨٦٤، ص٢٠٠٨، مكتبة الشروق العربية، مصر ، ٤مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط، باب الميم ، ط  ١)

٨٦٦. 
، ص ٢٠٠٥نونية : لبنان ، ) محمد رفعت عبد الوهاب ، مبادى واحكام القانون الاداري ، منشورات الحلبي القا٢

٢٦٨ 
 .٤٠١، ص ١٩٩٨) ابراهيم محمد علي السيد ، الوسيط في القانون الاداري ، جامعة المنوفية : مصر ، ٣
 .٤٠٤) ماجد راغب الحلو ، القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص٤
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٤٠ 

لنشاط الذي ا:  هُ نّ أب فهُ عائد الى الدولة وعرّ الط وهناك من ذهب الى تعريفه بوصفه النشا        

 امهمً  امرً أ عدقيامهم بهذا النشاط يُ  إنَّ ذ ؛ إف عليه من قبل القابضين على السلطةشرِ يتولاه وينظمه ويُ 

لا إوالذي لا يمكن تحقيقه ، من اجل تحقيق وتطوير التضامن الاجتماعي بين الافراد  او ضروريً 

 )٢(.لحاكمةمن خلال تدخل السلطة ا

و أ ،داريةلإالهيئات ا نّ لأ ؛ينو المعيارين غير دقيقأكلا الاتجاهيين  نَّ ألحظ يُ  نهُ أ :أي     

موالها الخاصة ألمرفق عام مثل : قيام الدولة بإدارة  انشاطً  عد بطبيعتهِ لا يُ  االمنظمات قد تباشر نشاطً 

ً  عد مالاً بها ، والتي لا تُ  المعيار الموضوعي  نَّ أ ، كمالا يكفي شكلي لعضوي الفهنا المعيار ا ،عاما

ً  و المادي غير كافٍ أ  ا على الحكومةالنشاط لا يكون حكرً  النفع العام الذي يستهدفهُ  نّ لأ ؛ايضا

والجامعات ،المستشفيات  :ها خاصة مثلنّ إلا إعام  نفعٍ  توجد مؤسسات ذاتُ  هُ إنّ ذ إدارية لإوالهيئات ا

  )٣(.والمدارس الخاصة،

عرف و المعيارين السابقين ، ويُ أ ،غلب الفقه يتجه الى الجمع بين الاتجاهينأذا ما جعل ه      

و اعتماداً على الافراد العاديين في ،أدارة سواء بنفسها لإكل ما تقوم به ا : هُ نّ إالمرفق العام على 

العامة ويكون ذلك تحت توجيهها واشرافها ، بهدف تحقيق الاشباع للحاجات والخدمات ، ما نشاط

 )٤(.لأفراد المجتمع

كل مشروع  وه"إنهّ: ف المرفق العام على يَ رّ عَ يميل الباحث لتعلى ما تقدم  ءً بناعليه: و    

ولا تستهدف من ذلك الا تحقيق المنفعة  للأفراددارة من اجل اشباع الحاجات العامة لإتتبناه ا

 )٥(".العامة

همنا من بين هذه الانواع ما يُ  لكنْ  ،للمرافق العامة مختلفة عًاناك انواهُ  نَّ ألى إهذا يقودنا     

المرافق و ،داريةلإتنقسم الى المرافق ا ذإ ،من حيث طبيعة النشاط الذي تمارسههي المرافق 

 )٦(والمرافق العامة المهنية. ،الاقتصادية العامة

 "ها :بأنّ  رفعدارية التي تُ لإلصحية، فهي تندرج ضمن المرافق االمرافق اخُصّ ما في ما يأ   

و ،أالنشاط الذي لا يمكن مزاولته من قبل الافراد في العادة لعدم تحقيقها للمنفعة الخاصة لهم 
                                                                                                                                               

 ١٤٧ب ت ،ص ، دار المجد للنشر والتوزيع : الجزائر،١ناصر لباد، الاساس في القانون اداري ،ط  ١)
 .٢٢٠، ص ٢٠٠٩،دار وائل للنشر : عمان ١الكتاب الاول، ط –) علي خطار شطناوي، مبادي القانوني الاردني ٢
 .٢٦٨) محمد رفعت عبد الوهاب ، مصدر سابق ، ص ٣
 .٣١٩) نواف كنعان ، مصدر سابق ، ص ٤
 .١٨٣) سامي جمال الدين ، مصدر سابق ، ص ٥
 .٤١٢-٤١١الاداري ، مصدر سابق ، ص ) ماجد راغب الحلو، القانون ٦
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٤١ 

 المرافق رّفعَ  قد هنّ أ يلُحظ العراقي لى المشرعإ ، وبالرجوع)١( "لعجزها عن القيام بذلك النشاط

 )٦٥( رقم البلديات إدارة قانون تعديلخاص بلا )١٩٧٤) لسنة(١١( رقم القانون في العامة

 تؤدي التي :المشاريع هي العامة المرافق نّ أ ١٠/ ف  الاولى المادة في ) والذي بين١٩٦٤لسنة(

 غير أو مباشرة، إدارة لها التابعة حدى الهيئاتأو إ ،الحكومة دارتهاإ عامة تتولى منافع وأ خدمات

 .)٢(مباشرة

 اجل من نشائهإ على الدولة تعمل روعمش كل "بأنها: ايضًا الصحية المرافق فوتعُر       

 تحت ويكون إدارتها، عامة جهةٌ  وتتولى للمرضى، منفعة عامة، تتمثل بتقديم خدمة طبية تحقيق

ودوائر وزارة  ،لصحية : مراكز الرعاية الصحية الأوليةوتشمل المرافق ا ،ورقابتها إشرافها

ها من دور في تقديم خدمات صحية ا للمّ  ،والمراكز الصحية ،والمستشفيات ،ومرافقها ،الصحة

  )٣(".للمرضى

لانسجامه مع الاتجاه الغالب في الفقه الذي يجمع  بين  ؛هذا التعريف  الى ويميل الباحث      

ذي يسعى لتحقيقه ركز على طبيعة النشاط من خلال الهدف الالموضوعي الذي يُ الاتجاه الاتجاهين 

فيه  يمُثل ذإ ؛ركز على الجانب الشكلي للنشاطيُ  الذي )يالعضو( الآخر والاتجاه ،وهو النفع العام

 تعمل على تحقيق النفع العام.ودوائر هُ الدولة من مشاريع ئالمرفق العام ما تنش

 أنَها على تعريفها يمُكن والتي العامة المرافق صور اوضح من الصحية المؤسسات وتعُد     

 الرعاية عن فضلاً  العامة، الصحية الرعاية موتقُد الصحة، مجالات في ناشطة تكون مؤسسة : أي

 ودور السن، ودور كبار المستشفيات، ومثالها المساندة، الخدمات بإدارة والقيامالخـاصة،  ةـالصحي

 عن مسؤولة تكون التي الجهة ": بأنَها يعُرّفها من وهناك ،)٤(العقلية  والصحة ،الصحية الرعاية

 الواقع مستوى بالنهوض، ورفع يسُهم ما كل تقديم أو رضى،للم والعلاج الطبية، الرعاية تقديم

                                                 
، اثراء للنشر ١دراسة مقارنه في مصر ودولة الامارات العربية المتحدة، ط  –) محمد قدري حسن، القانون الاداري ١

 .٤١٧، ص ٢٠٠٩والتوزيع :عمان، 
 . ٣٦، ص ١٩٧٤، سنة ٢٣٢٣) منشور في جريدة الوقائع العراقية ، العدد ٢

ي،" واجب الادارة في تحقيق الصحة العامة وحمايتها في القانون العراقي"، رسالة خالد جابر خضير الشمر ٣)
 .٨٨، ص ٢٠١٤ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد ، 

نظام موسى سويدان و عبد المجيد البروادي ، ادارة التسويق في المنظمات غير الربحية ،دار حامد للنشر  ٤)
 .١٨، ص٢٠٠٨والتوزيع: عمان، الاردن ، 
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٤٢ 

 فيه يمُارس الذي المكان عدها عن فضلاً  الافضل، نحو بالبلد والارتقاء المجتمع، داخل الصحي

 )١(.ومهامهم الإنسانية اختصاصاتهم الأطباء

 ثيلهاتم يمكن والتي ،الصحية للمرافق الرئيسة الأهداف أهم بيان مكنيُ  ما تقدم من خلال

 بالآتي:

  المستويات الى اعلى بها والارتقاء للأفراد الصحية الحالة مستوى رفع على العمل -اولاً:

 اطالة على والعمل المرض، عن الناتج السكان القلق لدى حِدة خفض طريق عن ذلكيـكون  

 بسبب اتالوفي معدل ، وخفضالمبك الموت من الوقائية الاجراءات خلال من والحياة فرادالأ عُمر

 الصحية بالرعاية المتعلقة الخدمات كافة وتأمين والاعاقة، العجز حالات مستوى وتقليل مراضالأ

 )٢(.الصحية المعلومات نظام تطوير و والمالية البشرية الموارد ،وتأمين إزاءها الافراد ومساواة

 ً   الامراض من المجتمع وقاية على العمل -ثانيا

 من وجهداًتكلفة  قلأ تكون الوقاية نّ لأ الصحية؛ للمرافق المهمة هدافالأ منالهدف   هذا عدّ ذ يُ إ      

 )٣(.بالمرض حالة الإصابة في العلاج

  البحوث واجراء والتدريب بالتعليم القيام -ثالثاً:

فيها  للعاملين تدريبية بدورات القيام على تعمل إذ الصحية؛ المرافق هدافأ ضمن هذا يقع   

 الجديدة والمهارات ،الخبرات واكسابهم العاملين تزويد لأجل المختلفة همتخصصات نطاق وضمن

 والورش ،والتمريض الطبية، وفي مختلف الانشطة للمستفيدين الصحية الخدمات فضلأ لتقديم

                                                 
نادية خريف ، تأثير ادارة التغيير على جودة الخدمات بالمؤسسة الصحية ، دراسة حالة مستشفى بشر بن ناصر  )١

، ٢٠٠٨بسكرة. رسالة ماجستير مقدمة الى كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة محمد خضير بسكرة ، الجزائر ، 
 .٦٠-٥٩ص 

الرعاية الصحية ، معهد الادارة العامة: الرياض المملكة العربية السعودية ،  ) طلال بن عايد الاحمدي ، ادارة٢
 .٢١-٢٠، ص ٢٠٠٤

دراسة حالة  -) دريدي احلام ،"دور استخدام نماذج صفوف الانتظار في تحسين جودة الخدمات الصحية٣
العلوم الاقتصادية  المؤسسات العمومية للصحة الجوارية بسكرة(رزيق بوش)، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية

 .٧، ص ٢٠١٤والتجارية وعلم التسيير ، جامعة محمد خضير بسكرة : الجزائر ، 



 

 

 الفصل الاول المبحث الاول

٤٣ 

 الصحية التخصصات مختلف في البحوث اجراء عن فضلاً  ،الإدارية والأعمال ،والمعامل،

ً  الصحية المرافق وتقسم والادارية  )١(:ةلمعايير عد وفقا

 الإدارية .  تبعية الملكية معيار -١

 . الحجم ،أو الاستيعابية الطاقة معيار -٢

 ،أو التخصص. المقدمة الخدمة نوعية معيار -٣

  ،وموقعها. الإقامة فترة متوسط معيار -٤

 معيار هو: شيوعًا أكثر يعُدَ والذي ،المعتمد المعيار أنّ  إلا ،وهناك معايير أخُرى    

 حكومية صحية مرافق لىإ الصحية المرافق تقُسم اساسهِما على اللذينِ  الملكية ومعيار ،التخصص

 ، والتي يرُاد بها:خاصة صحية ومرافق

 المرافق الصحية الحكومية -١

زة الحكومية التي تكون ملكيتها وإدارتها من قبل الاجه ،يرُاد بها : هي تلك المؤسسات      

 حكومية ونظُم أو مؤسسات ذات صفة عامة، عن طريق لوائح أو هيئات، ،المتنوعة، من وزارات

 مؤسسات يضًا مثل:أ انواع على وتكون المؤسسات، بهذه الخاصة العمل واجراءات وآلية سير

مثل:  وذوييهم الوزارة هذه في للعاملين خدماتها ، وتقدممحددة لوزارة فئة مُعينة تابعة  تخُص

 الاطفال مستشفيات مثل: مُتخصصة تكون ما ومنها ،يةالعسكر المستشفياتو ،الشرطة مستشفيات

 )٢(.بالعيون ،والمستشفيات الخاصة

   الخاصة الصحية المرافق -٢

 أو الخيرية، أو الدينية، أو الجمعيات للأفراد، عائدة ملكيتها تكون التي المرافق بها يقٌصد      

 العام النطاق ضمن الخاص طاعالق في المتبع الإدارة نمط بحسب إدارتها الخاصة، ويتم الشركات

 )٣(.داخل الدولة لهذا للقطاع  المنظم

                                                 
المفاهيم والتطبيقات: المنظمة  -عبد العزيز مخيمر ، ومحمد الطعامنة ، الاتجاهات الحديثة في ادراة  المستشفيات )١

 .٥، ص ٢٠٠٣العربية للتنمية الادارية : مصر ، 
 .٦٣-٦٢مصدر سابق ، ص  نادية خريف ، ٢)
 .٩) دريدي احلام ، مصدر سابق، ص ٣
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٤٤ 

 لأهدافها  وصولا تقدمها التي الخدمات اهم تناول سيتم الصحية المرافق على التعرف وبعد   

ً  بحثه سيتم ما وهذا العامة، المنفعة في تحقيق  اخر. فرع في تباعا

 

  الفرع الثاني

 الصحيةالخدمات المقدمة من قبل المرافق 
للمرافق الصحية ويكون ذلك  اساسيً أ ا، وتحسينه هدفً الارتقاء بالواقع الصحي للمجتمع يعُد    

 من خلال تقديم الخدمات الصحية المختلفة عن طريق المؤسسات الصحية .

 تقُدم منو القيام بتصرفات أ ة،عن انشط ةها: عبارنّ إعلى  ةعام ةٍ ف الخدمة بصوررَّ عَ وتٌ     

 )١(الاشياء. ةلا يترتب عليه نقل ملكي و بشكلٍ  ة،غير  ملموس ةٍ خر بصورآى لإ من طرفٍ 

قدم للمريض، عن العلاج الذي يُ  ةعبار"ها :نّ أما مفهوم الخدمات الصحية فتعرف على أ    

تقديم الارشادات الوقائية من الامراض، او التدخل  سواء كان عن طريق تشخيص المرض او

ة و حال،أي يؤدي الى انتفاع وقبول من قبل المرضى بما يؤمن لهم وضع المباشر طبياً، بالشكل الذ

العلاج  ىتقتصر عل والاجتماعية المكتملة ،ولاة، والعقلية، الجسمي ةمن السلامة فضل و حالأ ةصحي

 )٢("من الامراض فقط.

 ،هيليةوالاجتماعية التأ ،عن الخدمات العلاجية الشخصية ةعبار"نها: أب ايضً أف رّ عَ تُ  و       

 ةالمساندالأقسام أو  ،م العلاجيةمن قبل الاقسا فضلاً عن الخدمات النفسية التخصصية المقدمة سواءً 

الاسعاف الفوري و  ت،أو خدما ةبريتطة بهذه الاقسام من فحوصات مخوالخدمات المرتبلها، 

 )٣(.ات الصيدليةوالخدم ،والطوارئ ،خدمات التمريض

نوع  ىتقتصر علالخدمات الصحية لا  نَّ أَ حظ ليُ التعريفات من خلال هذه عليه ومن        

ذ إ ؛نواع الخدمات الصحية التي تقدمها المرافق الصحيةأمما يدعونا الى بيان  او معين بذاتهأ ،واحد

                                                 
) يوسف حسين عاشور ، وطلال عثمان العبادلة ،" قياس جودة الخدمات العلمية في الدراسات العليا حالة برنامج ١
)MBA ١٠٢، ص ٢٠٠٧، ١غزة" ، مجلة جامعة الاقصى : فلسطين ، العدد -) في الجامعة الاسلامية. 
، ٢٠٠٦،مكتبة القدس ، الزقازيق: مصر ، ٣داش ابراهيم، اقتصاديات الخدمات الصحية ، ططلعت الامر )٢

 .١٧ص
 .٩عبد العزيز مخيمر ومحمد الطعامنه ، مصدر سابق ، ص ٣)
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٤٥ 

من  ةتختلف الخدمات الصحية التي تقدمها داخل المرافق والمؤسسات الصحية، فهنالك اشكال عديد

ساس طبيعة أصنف على ا، فمنها ما يُ يضً أختلفة سس مُ أُ ا على اعتمادً  تفنّ هذه الخدمات وقد صُ 

و ، و الشخصيةأ ،ساس التوجيه للصحة العامةأا ما يصنف على الخدمات الصحية المقدمة، ومنه

 تي:لآان ذلك على النحو ايسيتم ب

 :اساس طبيعة الخدمات المقدمةالى  اانواع الخدمة الصحية استنادً  -اولاً:

الخدمات الاستشارية و  -ساس على هذا الأ ابناءً  -هذا النوع من الخدمات  ويضم      

تقديمها، والتي  يمل على الخدمات السريرية التي يجرتالفحوصات التي تقدم الى المستفيدين، وتش

و مكان ملائم لعمل ، لا عن توفير بيئة صحيهَ ليمه للمرضى فضً مين اقامه صحيه سَ أتعمل على ت

ة بتقديم  الرعاية الطبية، وكذلك الكوادر من الاختصاصات الادارية مثلا عامل الكوادر المكلف

 )١(.نظافة عامل الصيانة موظفيه الاقسام الادارية

الخدمات العلاجية : خرى مثلأُ  اساس على انواعً لأا اتشتمل الخدمات الصحية وفقاً لهذ و     

طب ،ووطب الاطفال ،الاعصاب  والطب التخصصي (طب،والخدمات الوقائية في الطب العام 

 .)٢(عن تخصصات عديده اخرى لاطب الاسنان) فضً والعيون 

 :ثانياً : انواع الخدمات المقدمة على اساس الصحة العامة او الصحة الشخصية  

 صنفين :على تقسم الخدمات وفقاً لهذا الاساس 

 :ةشخصي ةخدمات صحي -١

لتي يتم تقديمها من  عن الخدمات التأهيلية افضلاً  ،راد منها الخدمات العلاجية والوقائيةيُ    

مراض و تشخيص الأأ ،و الاشخاص المؤهلين للقيام بالعلاج والرعاية  الشخصية، أقبل الاطباء

ية ، فضلاً عن الرعارو المختبأالاشعة ،و التغذية،المختصين بوالعلاج الطبيعي، ومثل التمريض 

                                                 
 .٦٨-٦٧نادية خريف، مصدر سابق، ص )١

 .٥٦-٥٥، ص ٢٠٠٧فريد النجار ، ادارة المستشفيات وشركة الادوية ، الدار الجامعية الاسكندرية : مصر ،  )٢
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٤٦ 

 او نوعً أ ة،مثل صوريُ كل ما يقدمه هؤلاء الاشخاص مد فالأ ةالخارجية وخدمات الرعاية طويل

 )١(.من الخدمات الصحية الشخصية

   هَ خدمات صحيه عام -٢     

الصحة العامة  ةلى افراد المجتمع بهدف حمايإما يتم تقديمه  :قصد بهذا النوع من الخدماتيُ     

لال اجراءات الضبط الصحية من خذ تتولى الدولة ذلك عن طريق المرافق إوالارتقاء بها ، 

، الصحة البيئية ة، ومراقبعديةمراض المُ الا ةخدمات المقدمة لمكافحالداري ويضم هذا النوع لإا

جراء إو ،المشاكل الصحية، وسبل مواجهتهابالمواطنين  ةوتوعي ،مومة والطفولةرعاية الأ ةومتابع

التشريعات التي تكفل صحة فضلاً عن  ،ووضع اللوائح التنفيذية والضوابط ،الفحوصات المختبرية

 ) ٢(.الافراد

وخدمات  ،صحية علاجية ت، يَتضمّن قسمين أساسيين هما: خدماوهناك تقسيم آخر للخدمات 

 :صحية وقائية

الفرد وتشتمل على ويرتبط هذا النوع بصورة مباشرة بصحة  خدمات صحية علاجية: .١

جل تخليص المريض من  عن خدمات التأهيل من افضلاً  ،مراض وعلاجهاخدمات تشخيص الأ

 )٣(.لملأا تهِ منو العمل على تخفيف من معاناا ،اصابته

 ةفراد في المجتمع بصورالا ةيرتبط هذا النوع من الخدمات بصح: وقائية ةخدمات صحي .٢

، فضلاً عن تحسين المستوى مراضصابات والأذ تعمل على منع حدوث الاإ ة؛غير مباشر

طفال و برامج تلقيح الأ ،مراض الوبائيةلقيح ضد الأمثل: القيام بحملات ت للمجتمع يالصح

و الرقابة على سلامة مياه  ،مومة والطفولةورعاية الأ ةلحماي ةوبرامج خاص ،دورية ةبصور

ة على يممارسة الرقابة الصحو ،و الحشرات الناقلة للأمراض، أمكافحة الحيواناتو ،ربْ الشُ 

 )٤(.المتاجر العامة

                                                 
 .٢٦-٢٥) طلال بن عايد الاحمدي ، مصدر سابق، ص١

 .٧٢نادية خريف ، مصدر سابق ، ص ٢)
 .٥٤، ص ٢٠٠٨الاردن ،  -) فريد توفيق نصيرات ، ادارة المستشفيات ، اثراء للنشر والتوزيع : عمان٣
 .٢٢) اسماعيل محمد القنطي ، مصدر سابق ، ص ٤
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٤٧ 

َ ب نَ يَّ ه قد بَ نّ أَ حظ لفيُ اقي ع العريشرللت أما بالنسبة تي تقدمها المرافق الخدمات ال نَّ أ

 .والرقابة الصحية ،هما: الخدمات الصحية الأساسية )١(ينيلى قسمين رئيسإ الصحية تنقسم

الخدمات الصحية الأساسية-١  

 يشتمل هذا النوع من الخدمات على انواع متعددة منها ما تتمثل في:

 : والصحة الأسرية ،والطفولة،رعاية الأمومة  - أ

ور فعال تقوم لما لها من د ؛الأساسية المهمة في بناء المجتمعالأسرة من القواعد  عدّ تُ      

مر بأهم فرد تقوم عليه الأسرة : لأتعلق اإذا خاصةً فيما وفراد المكونين لها، به، فضلاً عن الأ

 )٢(.ا، وثابتاًقويً  اساسً أما يؤمن على هذا البناء ب ةمحافظاللما تقوم به من دور مهم في  ؛ملأوهي ا

والطفولة  ،برعاية الأمومة ا واضحًاولى اهتمامً أع العراقي قد يشرّ تال نّ أ ا: يلُحظلذ      

 ةم والطفل ابتداءً من مرحللأُ ذلك من الواجبات الأساسية على الدولة تجاه ا دَ ذ عَ إ ؛الأسرة ةوصح

ع وبذلك يكون المشرّ ، ١٩٨١) لسنه ٨٩رقم(، وهذا ما نجده في قانون الصحة العامة الجنين

والاتفاقيات التي وقعها في هذا ،العراقي قد ساير الالتزامات الدولية المتمثلة في المعاهدات 

 )٣(.الموضوع

ة المعنية بموضوع لزم الجهبل أ، فقط  بالنص على هذه الحماية يكتفِ  المشرع لمْ  نَّ أ كما      

مومة والطفل وصحة عمل على تحقيق الحماية لرعاية الأبال  ة،الصحة العراقي ةالصحة وهي وزار

انحاء البلاد  ةتوفير مراكز صحية منتشرة في كاف: ساليب منها أوسائل و ةمن خلال عد، ةسرلأُ ا

الجنين  ةو صح ،حوال الصحية للنساء الحوامللأومتابعة ا، واجراء الفحوصات قبل الزواج،

و الطفل للحفاظ على أ ،م للا بجدول اللقاحات سواءً  والالتزام ،واجراء الفحوصات الدورية للأطفال،

 )٤(ها للأطفال.ؤومتابعة المراكز والمؤسسات التي يتم انشا ،صحتهم

                                                 
 ) المعدل١٩٨١) سنة (٨٩ي، رقم ()  قانون الصحة العامة العراق١
) بن علي امينة نور الهدى ،"حماية الامومة والطفولة في القانون الدولي لحقوق الانسان" ، رسالة ماجستير مقدمة ٢

 .١٠، ص ٢٠١٠الى كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابو بكر بالقايد  ، الجزائر، 
افذ التي نصت على  "تهدف رعاية الامومة والطفولة وصحة الاسرة ) من قانون الصحة العراقي الن٦المادة () ٣

 الى تحقيق واجب اتجاه المجتمع والدولة تجاه الام والطفل منذ تكوينه جنينًا".
 رعاية مجال في اهدافها لتحقيق، الوزارة سعى".  على) من قانون الصحة العراقي النافذ نصت ٧) المادة (٤

  :التالية بالوسائل رةالاس وصحة والطفولة الامومة
 العمل على تغطية القطر بمراكز صحية لرعاية الامومة والطفولة وصحة الاسرة . اولاً: 
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٤٨ 

 خدمات الصحة المدرسية  -٢

هميه لهذه الخدمات، وجعلها من اهداف المؤسسات أولى أع العراقي قد شرّ المُ  نَّ يلُحظ أ     

لنطاق عن طريق تقديم الخدمات الصحية الوقائية لكل الفئات العمرية الصحية العاملة في هذا ا

(الاطفال التلاميذ ،الطلبة)، فضلاً عن العاملين معهم، كذلك اتخاذ الاجراءات التي تضمن وجود 

 نَ ابيفضلاً عن  )١(وتوفر جواً مناسباً للدراسة وتضمين ذلك في المناهج التربوية. ةسليم ةبيئة صحي

ولية الطبية، لأتتخذها المؤسسة الصحية لتحقيق ذلك من خلال :اجراء الفحوصات ا الوسائل التي

 )٢(الاغذية.ة واستكمال التلقيحات، والفحوصات الدورية ومراقب

                                                                                                                                               
 اجراء الفحوص الطبية اللازمة على المتقدمين للزواج ليان اهليتهم وسلامتهم وتزويدهم بالشهادة الصحية . -ثانيا 
 رها ومسؤولياتها المستقبلية كاملة .تهيئة الزوجة صحيا ونفسيا تمهيدا لتحمل دو -ثالثا 

 تتبع صحة الحامل وجنينها بالفحوص الدورية المستمرة وتأهيلها غذائيا . -رابعا 
 ارشاد العائلة لإعطاء فترة زمنية معقولة بين حمل واخر وفق ما تتطلبه صحة الام والطفل والاسرة . -خامسا 
من نموه والحفاظ على صحته وارشاد الام حول الغذاء الواجب اجراء الفحوص الدورية على الطفل للتأكد  -سادسا 

 تقديمه لطفلها خلال فترة نموه .
 الزام المواطن بإجراء التلقيحات الدورية وفق تعليمات تصدرها الجهة الصحية المختصة .  -سابعا 

فتح دور الحضانة  تستحصل موافقة الجهة الصحية على -"اولا من ذات القانون نصت على   )٨كما ان المادة (
تمارس الجهة الصحية اشرافا دوريا على دور الحضانة للتأكد من استمرار  -ثانياوفق تعليمات تصدر لهذا الغرض .

 توفر الشروط المطلوبة وسلامة العاملين فيها ."

 النافذ. ١٩٨١) سنه ٨٩) من قانون الصحة العامة العراقي رقم (٩) ينظر نص المادة (١

) ٩سعى الوزارة لتحقيق اهدافها الوارد في المادة ( من قانون الصحة العامة العراقي نصت على")١٠المادة () ٢
 :من هذا القانون بالوسائل التالية

 . تغطية القطر بمراكز للصحة المدرسية وتطويرها -اولا 
 . معاهد والكلياتاجراء الفحوص الطبية للمتقدمين الى دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس وال -ا  -ثانيا 

اجراء التلقيحات الابتدائية لمن لم يلقح سابقا والتنشيطية في دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس والمعاهد  -ب 
 . والكليات

 . اجراء الفحوص والمسوحات الدورية للتأكد من سلامة التلامذة والعاملين معهم وخلوهم من الامراض -ثالثا 
دوري لاسنان التلامذة وبصرهم وسمعهم وتقويمها . ويزود التلميذ بنظارات طبية تقويمية اجراء الفحص ال -رابعا 

 . او اجهزة للسمع مجانا
تثبيت جميع نتائج الفحوص الدورية والتلقيحات في البطاقات الصحية التي تزوده بها وزارة الصحة،  -خامسا 

 . انة ورياض الاطفال او المدارس الابتدائيةمجانا، عند تسجيل الطفل او التلميذ لأول مرة في دور الحض
مراقبة تغذية الاطفال والتلامذة والاشراف الصحي على محلات تهيئة وتحضير وتقديم وجبة الطعام  -سادسا 

 .. المقدمة اليهم وكذلك مراقبة الحانوت المدرسي
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٤٩ 

قدم ما تُ نَّ إ ةمعين ةٍ هذه الخدمات على فئ رْ صُ قْ يَ  المشرع العراقي لمْ  نَّ أا يضً ألاحظ ا يُ وممَّ        

هذه  مَّ التي تضُ لكلا الجنسين الكلية ومرحلة لى إوصولاً ، ونة ابتداءً طفال في دور الحضاالى الأ

 )١(الفئات.

 خدمات وقاية البصر والسمع  -٣   

لى محيطه الخارجي، والتي من إساسية للإنسان د حاسة السمع والبصر النافذة الاعَّ تُ       

مة للإنسان والتي ينبغي خلالها يستطيع التواصل مع افراد المجتمع، لذا فهي من الحواس المه

ي تسعى البصر والسمع من الاهداف الت ةجعل حماي، والتشريع العراقي المحافظة عليها وحمايتها

الاجراءات الوقائية  ، واتخاذعن طريق فتح مراكز لرعاية العيون، وذلك المرافق الصحية لتحقيقها

 )٢(.ومنع امراض العين الانتقالية

 ضمان التغذية الصحية-٤

التغذية الصحية، لما لها من دور في تكامل  ةهميألى إ املتفتً كانَ ع العراقي شرّ المُ  لحظ أنّ يُ   

تعمل على تحقيق  نْ أه على الجهات ذات العلاقة نَأالانسان ونموه البدني والعقلي، واوضح  ةصح

غذية، تلوث الأ بةاهدافها، عن طريق وضع سياسات التغذية بالتنسيق مع الوزارات الاخرى، ومراق

والفيتامينات  ،والمعادن ،غذية مثل: البروتيناتالأإلى العناصر  ة مننسب معين ضافةوإوتحديد 

شراف الفني على الوجبات المتقدمة في لإوا ،سوء التغذية ةوارشاد وتوجيه المواطنين ومعالج،

صدرها والمعامل ودور الرعاية للمسنين بموجب تعليمات ت ،والمدارس ،الحضانة ورياض الاطفال

 )٣(الوزارة.

                                                 
قائية جميع اطفال دور الحضانة تشمل الخدمات الصحية المدرسية الو ) من ذات القانون على "١١نصت المادة ( )١

ورياض الاطفال وتلامذة المداس الابتدائية وطلبة المدارس الثانوية والمعاهد والكليات وكذلك منتسبي هذه 
تستحصل موافقة الجهة  ) نصت على "١٢ (المؤسسات التعليمية والاقسام الداخلية التابعة لها ". كما ان المادة 

مواقعها قبل اتخاذها دار حضانة او روضة او مدرسة او مؤسسة تعليمية او قسما الصحية على صلاحية البناية و
 داخليا ".

 ) ، من قانون الصحة العامة  العراقي النافذ .١٥) و(١٤)  ينظر نص المادة (٢
 الغذاء المتكامل الصحي يسهم في بناء صحة ) من قانون الصحة العامة العراقي النافذ نصت على "٢٢) المادة (٣
مواطن وتكامله في النمو البدني والعقلي .وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق هذا الهدف ل

 بالوسائل الاتية:
 العمل على جميع المعلومات عن الحالة الغذائية للمواطنين وتشخيص النواقص الغذائية التي يعانون منها . -اولا 

تعاون مع الوزارات الاخرى المعنية، لغرض توفي الغذاء الجيد والمتكامل لجميع وضع السياسة الغذائية، بال -ثانيا  
 المواطنين .
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 خدمات التربية الصحية -٥

مراض للوقاية من الأا رئيسً ا، ومهمً هدفاً ع العراقي من التربية الصحية شرّ جعل المُ      

فراد بالمعلومات؛ لرفع المستوى الثقافي الصحي لهم الصحة العامة، وحرص على تزويد الاَ وحماية 

ن خلال توجيه الوزارة المعنية بإصدار نشرات وجعل الفرد عنصراً فعالاً في المجتمع وذلك م

الندوات   عن عقدفضلاً  ،الأفراد ةوتوعي ،ةفلام صحياعداد وعرض إمختلفة، و ةوملصقات جداري

علام لإاوالاستفادة من وسائل ، ختلفة بالتنسيق مع باقي الوزاراتبدراسات م القيامو والاجتماعات

 .)١(المناهج التربوية لتحقيق ذلكو

 :والعصبية ،والعقلية ،ت الصحة النفسيةخدما -٦

ذ تتشكل إ، )٢(اخاصً  اقانونً  ذ افرد لهُ إ رع العراقي بهذا الجانب بشكل خاص،شّ المُ  عُني

شكل بقرار من وزير الصحة وتضم في تُ  ، وتسمى (الهيئة الوطنية للصحة النفسية) أةبموجبه هي

 )٣(.تهاالاحين صَ يَّ رة وبَ والخب ختصاصالامن ذوي  ةممثلين عن وزارة معني عضويتها

تتولى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضع فعدة مهام،  أةناط بهذه الهيأ إذ أنه

صدار إو ،مين المستلزمات البشرية والماديةأوت ،ةلرعاية المصابين باضطرابات نفسيخطط ٍ

الصحة  ةوزارم ،فضلاً عن إلزا )٤(،، والتوجيهات الى المستشفيات والوحدات العلاجيةالتعليمات

كبر عدد من أن مكّ بما يُ  ةوقائية وعلاجي ةتعمل على توفير خدمات صحي ةصحي ةً بانتهاج سياس

عن طريق انشاء لك الى تحقيق ذ الوزارةوتسعى  ةتمع من التمتع بصحة طبيعية وفعالفراد المجأ

                                                                                                                                               
 تعيين المضافات الغذائية التي يمكن استعمالها وتحديد نسب اضافتها الى المواد الغذائية . -ثالثا  

 لوثات في الاغذية .مراقبة تلوث الاغذية وتحديد مقدار الحدود المسموح بها قانونا لمختلف الم -رابعا 
الموافقة على اضافة عناصر غذائية كالفيتامينات والمعادن والبروتينات والحوامض الامينية وغيرها الى  -خامسا 

 الاغذية لغرض رفع مستواها الغذائي وتحديد نسب هذه الاضافات .
 العمل على ارشاد وتوجيه المواطنين في التغذية الصحية . -سادسا  

على تقديم الرعاية الغذائية للأطفال والحوامل والمرضعات والشيوخ لغرض الوقاية او معالجة سوء  العمل -سابعا 
 التغذية 

الاشراف الفني على المحتويات الغذائية للوجبات الغذائية التي تقدم في دور الحضانة ورياض الاطفال  -ثامنا 
ن وغيرها من المحلات التي تحدد بتعليمات تصدرها والمدارس والمعامل والمستشفيات ودور النقاهة ورعاية المسني

 الوزارة .

 ) من قانون الصحة العامة العراقي النافذ.٢٣) ينظر نص المادة (١

 ٢٠٠٥في  ٣٩٩٢، منشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد ٢٠٠٥لسنه  ١) قانون الصحة النفسية، رقم ٢
 النافذ.                ٢٠٠٥) لسنة ١العراقي  رقم( ) من قانون الصحة النفسية ٢) ينظر نص المادة ( ٣
 / اولا)من ذات القانون .  ٣) ينظر نص المادة (٤



 

 

 الفصل الاول المبحث الاول

٥١ 

ية للأفراد و تقدم والعصب ،والعقلية ،لتقديم خدمات الصحة النفسية ةكافي ةوعلاجي ،مؤسسات وقائية

 )١(هذه الخدمات في مختلف مراحل عمر الانسان وتوفير العناية الصحية والعلاج اللازم للمرضى.

 :ةالرقابة الصحي -ب

الاجراءات والأنشطة التي  ةيعمل على المساعدة في متابع الذي  نشاطال "يقُصد بالرقابة:

 ،)٢( "قهاـوالاهداف المعني بتحقي ،والأنظمة ،رها وفق القوانينـبها المرافق العام، وضمان سي يقوم

الأنشطة التي تقوم بها  ةيتم من خلالها متابع ةعن وظيف ةعبار"ها :نّ أب عرف الرقابةناك من يُ وهُ 

في  افنحراي أواتخاذ تدابير وقائية لمنع ظهور المرافق او المؤسسات لضمان تحقيق اهدافها، 

  )٣(.الاجراءات المصححة لهذا الانحراف واتخاذ ،داء الفعلي وبين ما هو قائمالأ

 الإلزامتقوم به على وجه  انظمً مُ  انشاطً  "رقابة الصحية فإنها تعني:خُصّ الما في ما يأ

وفحص  ةفراد عن طريق متابعصحة الأ ةان حمايم محلية لضمّ أكانت مركزية أالسلطات سواءً 

ل فحص البضائع و من خلاأ ،نتاجالمنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية في جميع مراحل الا

  )٤(.فرادالأ ةوسلام ةكل ما يتعلق بصح ةفضلاً عن متابع ،لى البلدإالمختلفة الداخلة 

من خلال  واضحة هميةأولى الرقابة الصحية أع العراقي قد شرّ المُ  نَّ أحظ يلُ :لذلك  

لشروط العديدة لزوم توافر امن بين  هُ نَّ إذ إ،) ٥(لمحلات العامةلة يالتشديد في منح الاجازة الصح

خاصة ة ـمحكَ وحاويات مُ  ،وتوفير مصادر للماء ،وليةأوسائل السلامة العامة وصندوق اسعافات 

بمنع دخول الحشرات والقوارض،  ، واتخاذ الاجراءات الكفيلةات، ومغاسل صحية نظاميةـللنفاي
                                                 

 ) من قانون الصحة العامة العراقي  النافذ.٢٤) ينظر نص المادة (١
للنشر: زيد منير عبود ،وسامي محمد هاشم حرير، مدخل الى الإدارة العامة بين النظرية والتطبيق، دار الشروق  ) ٢

 .  .١٧٣، ص ٢٠٠٥عمان 
، ٢٠٠٧التصميمات) ،الدار الجامعية الجديدة: الإسكندرية،  -الهياكل –) طارق طه، التنظيم ،التنظيم (النظرية ٣

 .٧٤ص 
مكتبه الملك  ٢عمل الرقابة الصحية،ط، ةملكة العربية السعودية،  دليل خط) وزاره الشؤون البلدية والقروية، الم٤

 .١١، ص٢٠١٩لرياض، فهد الوطنية: ا
) من تعليمات شروط منح الاجازة الصحية للمحل العام وطالب ١) المقصود بالمحلات العامة حسب المادة (٥

 http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/?p=12099) متاح على الرابط ٢٠٠٠) سنة (٨الاجازة رقم (
.html تي نصت على "يقصد بالمحل العام لأغراض هذه . وال٣/١/٢٠٢١م، تاريخ الزيارة ١٠:٢٧وقت الزيارة

 ثالثا/ -المقاهي العامة والكازينوهات والمتنزهات العائلية  ثانيا/-.الفنادق ودور الاستراحة  أولا/التعليمات ما يأتي: "
محلات إعداد وتحضير  خامسا/-الأفران والمخابز والمعجنات .  رابعا/ -محلات بيع القهوة والشاي (السفري) . 

محلات بيع التجهيزات  سابعا/ -محلات تحضير وبيع المثلجات والألبان .  ، سادسا/تقديم الأطعمة والمشروبات . 
 تاسعا/ -محلات بيع اللحوم والألبان والبيض والمنتجات الحيوانية بالجملة .  ثامنا/ -الغذائية المنزلية بالمفرد . 

 حادي –محلات بيع الأغذية والمشروبات الجاهزة .  عاشرا/- محلات بيع اللحوم الحمراء والدواجن ومنتجاتها .
أكشاك بيع الشربات والعصير  ثاني عشر/ -محلات بيع الأسماك النهرية والبحرية بالجملة والمفرد .  عشر/

 ."والأكلات الجاهزة 
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و جدران وارضية المبنى مع  سقف ةسهم في تلوث البيئة الداخلية والخارجية للمعمل وصلابالتي تُ 

ع عندما فرض شرّ المُ  نّ وأ ،)١(طبيعية مع توفير مصادر الإضاءة الطبيعية والصناعية ةوجود تهوي

الرقابة بصورة مستمرة ليلاً ونهاراً  ةالصحة بممارس ةالجهات المعنية في وزار مالزوهذه الشروط 

 )٢(.وسلامة الافراد ةصحن اـضمما لأجل نّ إ،

و فتح المحال العامة الا بعد الحصول على أ ،نشاءإ ةا عدم امكانييضً أن القانون وبيّ        

 لاإلا يمكن منح هذه الإجازة و ،)٣(هذه الإجازة  حصادرة من قبل الجهة المعنية بمن اجازه صحية

نما إع عند هذا الحد في خدمات الرقابة الصحية شرّ ولم يقف المُ ، )٤(من الشروط  ةبعد توافر جمل

بيع المواد الغذائية واللحوم وغيرها من المواد القابلة بالباعة المتجولين الذين يمارسون العمل  شمل

 )٥(.ها الجهة الصحية المسؤولة عن ذلكحسب تعليمات  تضعُ بو  ،للرقابة والخاضعة للتلف

وانشاء المسابح مع توفير كل  ،يدخل في نطاق الرقابة الصحية الحمامات العامةكما       

من الجراثيم والتعقيم  ةخاليالمين الصحة والسلامة العامة لضمان توفير المياه السليمة أنه تأمن ش ما

 ) ٦(.ةدوري ةالمستمر واجراء الفحوصات المختبرية لها بصور

 ، أو مواد كيمياوية دأو استيراانتاج  ةن عدم امكانييَّ ـبَ أنَّ المُشرع في هذا السياق يلُحظ        

 ةو المواد الداخلة في صناعأ ،و الصناعيأ ،و الزراعيأ ،عمل في المجال الطبيمستحضرات تست

                                                 
 . ٢٠٠٠لسنه  ٨م ) من تعليمات شروط منح الاجازات الصحية للمحل العام وطلب الإجازة رق ٧(  )  ينظر المادة١

 ) من قانون الصحة العامة العراقي النافذ.٣٢)  ينظر المادة( ٢
 ) من قانون الصحة العامة العراقي النافذ.٣٣)  ينظر المادة (٣
 ) من ذات القانون نصت على" يشترط لمنح الاجازة الصحية توافر الشروط العامة الاتية: ٣٤المادة(   )٤

 لشروط الصحية التي تضعها وزارة الصحة بموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض .ان تتوفر في المحل ا -"اولا 
حصول كل من صاحب الاجازة والعاملين في المحل العام على دفتر صحي يؤيد سلامته من الامراض  -أ  -ثانيا 

التلقيحات  الانتقالية وخلوه من الجراثيم المرضية بعد اجراء الفحوص السريرية والمختبرية والشعاعية عليه و
 الضرورية ويخضع للفحوص الدورية .

وفي حالة كون صاحب الاجازة دائرة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط تعين هذه الدوائر احد  -ب =  
منتسبيها مسؤولا عن المحل العام يكون خاضعا لأحكام هذا القانون وتطبق هذه الاحكام ايضا فيما اذا عهدت الدائرة 

 ة المحل العام الى متعهد .بإدار
وجوب توافر مساحة مناسبة تبعا لطبيعة العمل الذي اسس من اجله المحل العام وتحدد هذه المساحة بالنسبة  -ثالثا 

 لكل صنف من اصناف المحلات العامة بتعليمات تصدرها الوزارة وتنشر في الجريدة الرسمية ".
 لعامة العراقي النافذ.)  من قانون الصحة ا٣٨ينظر نص المادة (  ٥)
 ) من قانون الصحة العامة العراقي النافذ.٤٠) و (٣٩ينظر نصوص المواد(  )٦
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ة التي ضيّ رَ الاعراض المَ  ةو المنتجة ببيان كافأ ،تقوم الجهة المستوردة نْ ألا بعد إمساحيق التجميل 

 ) ١(.بذلك ةجازإمع بيان طرق معالجتها واستحصال  لى التسمم في حال تناولها بالخطأإقد تؤدي 

ساسية التي تقدم هم الخدمات الأأع العراقي قد بين و بشكل واضح شرّ المُ  نَّ ألحظ ا: يُ لذ      

 الصحة العامة للفرد جاعلاً  ةمن خلال المرافق الصحية بمختلف مستوياتها وارتباطها الوثيق بحماي

منها يشكل وإنْ كان البعض  ،الظروف ةتق الدولة تلتزم بتوفيرها في كافملقى على عا امنها واجبً 

بالشكل قيداً على حرية الاشخاص في ممارسة نشاطاتهم (كما هو الحال ممارسة الرقابة الصحية ) 

ع العديد من شُرّ ه قد نّ إلى إهنا  شارةالإوتجدر  ة،صحوال  ةسلاممن الالذي يؤمن القدر الكافي للفرد 

 )٢(.اتالقوانين والتعليمات في هذا الشأن التي تسهل وتؤمن وتوفر هذه الخدم

نتيجة   ؛لى الواقع الفعلي للخدمات الصحية، أنه يعاني من ضُعفٍ كبيرع ظإنهّ ما يلُح بيد    

لى تراجع مات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إوالأز ،ما تعرض له من انتكاسات عِدة مثل : الحروب

خطيط والإدارة ء التوسو ،كما كان لهجرة الكفاءات العلمية ،في مستوى الخدمات الصحية المقدمة

، نيين بما يتلاءم مع متطلبات العصر، وعدم احداث أي اصلاحات تشريعية على القواغير الفعاّلة

 عن عدم  أتباع إدارة كان لكل ذلك أثرهُ في تردي واقع الخدمات الصحية المقدمة للأفراد، فضلاً 

ر سياسة خاصة نابعة وزي لكل أنَّ  أي:، ٢٠٠٣الدولة  بأسلوب أو نظام المؤسسات الحقيقي بعد عام 

أو تصحيح لخطط الوزارة بشكل دوري . ،عن وجهة نظره، وليس استكمال

                                                 
 ) من قانون الصحة العامة العراقي النافذ. ٤٢و  ٤١) ينظر نص المواد ( ١
صحة دائرة ال -، وزاره الصحة العراقية٢) سامر عبد الستار امين و حسن هادي باقر، دليل الرقابة الصحية ،ط٢

ً كذلك حسن هادي باقر وسامر عبد الستار امين   ٢٠١٢العامة قسم الرقابة الصحية : العراق  وللمزيد ينظر ايضا
واخرون ،دليل التثقيف الصحي للعاملين في مجال الرقابة الصحية وزارة الصحة العراقية دائرة الصحة العامة قسم 

 .٢٠١٢، ٢الرقابة الصحية، ط
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 المبحث الثاني

 القانوني للضبط الاداري في مجال الصحة العامة الأساس
يمُكن لهيئات الضبط الاداري أنََّ تعود بأساسها الذي تستند عليه في واجبها لحماية الصحة          

ساسٍ دولي يتضمن النص على حق الانسان في الصحة العامة وحمايتها ، وقد يتمثل العامة إلى أ

هذا الأساس بشكل مبادئ عامة في إعلانات ذات نطاق دولي اشتملت على الاعتراف بهذا الحق، 

فضًلا عن حقوق الانسان الاخرى، أو قد يكون في شكل معاهدات واتفاقيات تتضمن قواعد وأحكام 

عن التدابير التي يجب على الدول القيام بها من أجل ضمّان ممارسة كاملة لحق  متفق عليها فضلً 

 الصحة.

كما يوجد هناك أساس آخر تستمد هيئات الضبط الاداري منه سلطاتها في حماية الصحة        

 ، والذي يمثل القمة ي ، الذي يأتي الدستور في مقدمتهالعامة ، ويتمثل هذا الأساس، بالقانوني الوطن

في الهرم القانوني الوطني ؛ إذ يتضمن في  كثير من الاحيان نصوصًا صريحة على قيام الدولة 

وهيئاتها بواجب حماية الصحة العامة والحفاظ عليها ، وتوفير كافة الوسائل العلاجية والوقائية لكل 

لتطبيق الفعلي الافراد دون تمييز بينهم، فضلاً عن التشريعات العادية الداخلية، التي تعمل على ا

 للنصوص الدستورية وبشكل اكثير تفصيل.

 وعلى النحو الآتي: لاسُس سيتم تقسيم المبحث  مطلبينن هذه اولبيا        

 .الدولي لحماية الصحة العامة الأساسول : الأ المطلب

  .المطلب الثاني :  الأساس الوطني لحماية الصحة العامة
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 المطلب الاول
 لحماية الصحة العامةالأساس الدولي 

ناك أساسًا دولياً تستند علية الدولة  هُ  نَّ ألى إشارة في استهلال المبحث الثاني تقدمت الا            

ساس داري ويتضمن هذا الألإة العامة عن طريق هيئات الضبط الممارسة نشاطها في حمايه الصح

لمبادئ عامة في  ةا، كلها جاءت متضمنيضً ، المتبوعة  بمعاهدات دولية اعدداً من الاعلانات الدولية

 الحق في الصحة العامة . ةحماي

الصحة العامة  ةالاعلانات الدولية في حماييتضمن ول: الأ لذا : سيتم تقسيم هذا المطلب فرعين      

 فسيتناول المعاهدات الدولية في مجال الصحة العامة. :أما الثاني

 

 الفرع الاول
 ال الصحة العامةالاعلانات الدولية في مج

مع المعاهدات  تعُدََّ الإعلانات الدولية عبارة عن مجموعة قواعد أو مبادئ ، لا تتساوى            

، لذلك سنبين أهم الاعلانات  )١(ةٌ أدبيةيلزام والحجية القانونية، بل لها حجلإالدولية من حيث ا

 الدولية في هذا المجال، و على النحو الآتي:

 )()١٩٤٨لان العالمي لحقوق الانسان عام (اولاً: الاع 

ً بصدور الاعلان العالمي لحقوق           ً دوليا يمُكن القول إنَّ حقوق الانسان قد اكتسبت طابعا

 ل انعكاساً لدور الأممـالانسان؛ لأنه كان يعُبر عن بداية عصر التنظيم الدولي، فضلاً عن أنَّه يمُث

 
                                                 

ب القانونية : مصر ، دار الكت١قوق الانسان بين المواثيق الدولية والمذاهب الفكرية ،ط) كمال سعدي مصطفى، ح١
 .١٠٤، ص ٢٠١٠، 
(    ) صدر هذا الاعلان بناء على توصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتمُد ونشُر بموجب القرار رقم(

) وقد تضَمن هذا الاعلان ١٩٤٨ية لعامة عام (ديسمبر ( كانون الاول ) الصادر عن الجمع ١٠) في ٣ –أ د  -٢١٧
ثلاثين مادة مسبوقة بديباجة. وقد صوتت عليه الدول الاعضاء دون أي اعتراض، باستثناء ثمانية دول كانت قد 

 تغيبت عن التصويت، ولم تسجل اي دولة تحفظًا على نصوصه، و تمت ترجمتهُ الى مئات اللغات،
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  )١(.تي باتت تمارسهالمتحدة ،واجهزتها الرئيسة ال 

ا يخص الحق في الصحة نجده قد أشار إلى أنه لكل فرد الحق في أنََّ يتمتع بمستوى موفي

والحصول على كافة  ،معيشة بما يكفل له ولأسرته الصحة، والرفاهية، والعناية الطبيةمن ال

، وتجَدرُ )٢(لها الخدمات الضرورية ، فضلاً عن حماية الطفولة والأمومة وتوفير الرعاية اللازمة

الاشارة هُنا إلى أنََّ هناك خلافاً حول القوة القانونية التي تتمتع بها نصوص الاعلان العالمي لحقوق 

 الانسان.

، وليس له أنَّ نامج عمل، تعمل الدول على تحقيقهعَده بمثابة بر :فهَُناك من ذهب إلى  

شكل أو ب ،؛ لأنه لم يأخذمعـهناقضة تـكانت منْ إِ  داخل الدولة حتى و ةل أو يلغي قوانين نافذيعُدِ 

ا عن مجموعة مبادئ في صيغةٍ معاهدة دولية، وموقعة من قبل الدول الاطراف، وإِنمّا جاء معبرً 

؛ ويعود السبب في صدوره بهذه الصيغة إلى وجود قناعة سائدة في تلك الفترة بأنََّ أغَلبية عامة

ومباشرة في نطاق حقوق  ،ة  دولية تنص على التزامات محددةباتفاقي اأنَْ تلتزم فورً الدول لا تقبل 

 )٣(.الانسان

قاعدة  أنَّ هذا الاعلان بشكله العام يعُدّ  :في مقابل هذا الرأي يوجد رأي آخر يذهب إلىبيد إنه         

علان العالمي لإبها والموجودة، مما يعني بأنَّ اعرفية من قواعد القانون الدولي العام المعترف 

 )٤(حقوق الانسان يذُكّر ويعمل على التأكيد بوجود قواعد قانونية لها صفة إلزاميةل

 يستند انصار هذا الرأي في ذلك إلى عَد الاعلان معبرًا عن رأي عام عالمي فيما  كذلك            
                                                 

لكثير من الدول عند وضعها دساتيرها ،وقوانينها فيما يخص حقوق  للإلهام رالمصد أواعدة ،وصار بمثابة الق= 
هذا المعنى ينظر : عباس فاضل الدليمي، حقوق  يالبشر. وفالإنسان ،وقد أقر القيم والمبادئ الإنسانية السامية لكل 

ذلك ينظر :محمد ثامر . ، ك٢٥٥،ص٢٠١١جامعة ديالى : العراق  –المطبعة المركزية  الإنسان الفكر والممارسة ،
 .٩٦،ص٢٠١٦، دار السنهوري :لبنان ، ١الإنسان المبادئ العامة والأصول ،ط حقوقالسعدون الحسيني ، 

، دار حامد للنشر والتوزيع :عمان ٢) فيصل شطناوي ، حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ،ط١
 .١١٨،ص٢٠٠١

لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي  ١-الإنسان على: ") من الإعلان العالمي لحقوق ٢٥) نصت المادة (٢
ةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد  لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّ
الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو 

ل  أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه. الترمُّ
تين. ولجميع الأطفال حقُّ التمتُّع بذات الحماية الاجتماعية  - ٢  للأمومة والطفولة حقٌّ في رعاية ومساعدة خاصَّ

 سواء وُلِدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار".
، دار ١خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الانسان المصادر ووسائل الرقابة ، ط ) محمد يوسف علوان ومحمد٣

 .١٠٧-١٠٦، ص ٢٠٠٩الثقافة للنشر والتوزيع : عمان ، 
) غازي حسن جبار صباريني، الوجيز في حقوق الانسان وحرياته الاساسية ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ٤

 . ٤٧، ص١٩٩٧: عمان ، 
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  )١(.)١٩٤٥مثل تفسيرًا رسمياً لميثاق هيئة الأمُم المتحدة الصادر عام (يخَُصّ حقوق الانسان ويُ 

علان ليس من لإلقوة القانونية الإلزامية على ا، فإن عدم إضفاء انهُّ وعلى الرُغم من ذلكأبيد          

دساتير  ، والتأثير الواضحين له علىرإذ لا يمكن تجاهل الدو ؛أنَّ يقُلل من القيمة الفعلية لهشأنهُ 

المعاهدات الدولية والاقليمية في مجال و ،، فضلاً عن تأثيره على الاتفاقياتالدول وقوانينها الوطنية

 )٢(.حقوق الانسان

 )١٩٥٩علان الخاص بحقوق الطفل عام (الإ -ثانياً:

علان الاشارة الواضحة إلى حقوق الطفل وضرورة أنَْ يتمتع بها دون لإتضَمّن هذا ا            

ينال هو وأمه عناية وحماية  تمييز  وأنْ يتمتع أيضًا بالفائدة المترتبة على الضمان الاجتماعي، وأنْ 

؛ لضمان  نمّو بدني لى المأوى، والتغذية الصحية، والخدمات الطبيةخاصة وسهولة حصوله ع

، وبينّ ضرورة أنَّ يحَصل الطفل على الحماية اللازمة في مواجهة صور )٣(،وعقلي سليم له

دنى الملائم غ السن الأوعدم استخدامه قبل بلو ،ستغلال والقسوة، وحظر الاتجار بهالاهمال والا

ً على صحتهِ  ة،أنَْ يعمل في مهن أيـضًاويحظر  ،للاستخدام ، أو تعرقل نموهُ أو صنعة تؤثر سلبا

 )٤(.الجسمي والعقلي والخلقي

 ١٩٩٣علان و برنامج عمل فيينا عام إ ثالثاً:

يلُحظ أنَهّ قد أشار  في ضوء ما جاء في هذا الإعلان،  امةفيما يخص حماية الصحة الع             

منع القيام بالإلقاء غير ، والمواد والنفايات السامة والخطرةإلى اعتماد الاتفاقيات الخاصة بإلقاء 

شأنهُ أنَّ يمُثل تهديداً غير مشروعة من  ةء النفايات والمواد السامة بطريق؛ إذ أنََّ إلقاالمشروع

 )٥(.و على حقه في الحياة بشكل عام ر سلباً على حقوق الانسان فيما يخَُصّ الصحة ،و يؤث ،خطيراً 

                                                 
، مكتبة دار الثقافة للنشر ١كريم علوان خضير ، الوسيط في القانون الدولي والعام ، الكتاب الثالث ، ط) عبد ال١

 .٢٨، ص١٩٩٧والتوزيع: عمان، 
) محمد يوسف علوان ، تدريس حقوق الانسان في الجامعات العربية الواقع والطموح ، دار العلم للملايين : بيروت، ٢

 .١٠٤، ص١٩٨٩
-الدولية والاقليمية لحقوق الانسان، المؤسسة الحديثة للكتاب:طرابلس الاتفاقياتالطبال، لينا  ٣)

 .٢٥٤،ص٢٠١٠لبنان،
ام  ٤) ل لع وق الطف لان حق ن اع ع) م دأ التاس ى ١٩٥٩ينظر نص (المبدأ الأول ) و(المبدأ الرابع) و(المب ور عل ،منش

رابط ى ال اح عل وتا مت ة منيوس ان :جامع وق الإنس ة حق ع مكتب  :موق
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b025.html٢٤/١٢/٢٠٢٠ص تاريخ الزيارة  ٨:٢الزيارة   .وقت 

 :جامعة منيسوتا على الرابط –علان وبرنامج فينا على موقع مكتبة حقوق الانسان إ) من ١١/) ينظر( اولاً ٥
   = html.٢٠٠٠/٢٤/١٢/٢٠٢٠http://hrlibrary.umn.edu/arabتاريخ الزيارة ص، ٩:٢٠وقت الزيارة  
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  ،، خاصًة الاطفال المعرضين للاستغلال الجنسيالطفل وحمايتهُ  أكد علىكما             

التي منها مرض نقص المناعة المكتسبة (الايدز) مراض، والمشردين، وضحايا الأ ،والاقتصادي

الجفاف، والمجاعة ويؤكد على ضرورة تنمية شخصية الطفل نماء كاملاً، وطالب وضحايا حالات 

هذا الاعلان الدول بالامتناع عن اتخاذ تدابير من جانب واحد من شأنها أنَّ تشُكل عقبات أمام تمتع 

الانسان في الحقوق المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان و الصكوك الدولية 

ق الانسان وخاصًة حق الفرد في مستوى معيشي يلائم صحته  ورفاهيته، والحصول الخاصة بحقو

 )١(.على الرعاية الطبية ، والخدمات الاجتماعية الاخرى

 )٢(٢٠٠٠في ايلول عام لعام  علان الامم المتحدة بشان الالفيةإ  -رابعاً:

؛ إذ ها في حماية حقوق الانسانوميثاق ،مؤكداً دور منظمة الأمُم المتحدةجاء هذا الاعلان          

، والعمل لمياه الصالحة للشربأشار إلى ضرورة تمكين اعلى نسبة في السكان من الحصول على ا

 ،ار فايروس نقص المناعة ( الايدز)، وايقاف انتشمعدلات الوفيات للأمهات والاطفالعلى خفض 

فراد، فضلاً عن مكافحة ا الأخرى التي يعاني منهمراض الأُ و وباء الملاريا وغير ذلك من الأ

 .علانلإدر هذا ا، وصمن خلال تحفيز التنمية المستدامةوالفقر  ،والمرض ،الجوع

 يدز)لإن فيروس نقص المناعة البشرية (اأعلان الالتزام بشإخامساً:  

عن طريق اتخاذ تدابير تعمل على خفض  من هذا المرض لى الوقايةإ الإعلان اهذ شارأ      

سنة، وبنسبة  ٢٤ - ١٥شار الفيروس بين الشبان والشابات الذين تتراوح اعمارهم بين معدلات انت

تتفاوت بحسب السنوات المحددة  كذلك وضع برامج للوقاية وتنفيذها لرعاية العاملين في جميع 

) ٢٠٠٥، ودولية بحلول عام (قليميةإنفيذ استراتيجية وطنية و وضع وت القطاعات، والعمل على

 )٣(.العمال الى البرامج المعدة  للوقاية من الفيروستسهل وصول 

ومنظمات  ،والمنظمات الدولية ،لتعاون بين الحكوماتأكد على ضرورة توثيق ا :كذلك            

وتسهيل عملية توفير العقاقير  ،ال؛ لتعزيز شبكات الرعاية الصحيةالمجتمع المدني في هذا المج

، والتشريعات التي بة عليه، والعمل على انفاذ النظممرار الرقاالطبية المضادة لهذا الفيروس واست
                                                 

 ) من اعلان وبرنامج عمل فيينا ، المصدر نفسه.٢٤،٣١،  ٢١/) ينظر (اولا١
مكتبة حقوق الانسان ، متاح على الرابط  –جامعة منسيوتا ) أعلان الأمُم المتحدة بشأن الألفية ، منشور على موقع ٢

http://hrlibrary.umn.edu/arab/2000.html٢٥/١٢/٢٠٢٠،ص تاريخ الزيارة ١٠:٢١وقت الزيارة. 
ناعة البشرية الايدز  منشور على موقع ) من اعلان التزام بشان فايروس نقص الم١،٤٧،٤٩،٥٠) ينظر الفقرة (٣
الزيارة  وقتhttp://hrlibrary.umn.edu/arab/hiv2000.html على الرابط. -مكتبة حقوق الانسان -جامعة منسيوتا–

 .٢٥/١٢/٢٠٢٠ص،تاريخ الزيارة ١٠:٤٣
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تعمل على منع التمييز ضد الافراد المصابين بهذا الفيروس، وضمان تمتعهم بجميع حقوق الانسان 

 .)١(والخدمات الاجتماعية والصـــحية  ،ساسية خاصًة الرعاية الصحيةالأ والحريات

 

 الفرع الثاني

  مجال الصحة العامةالاتفاقيات الدولية في
تعُرَّف المُعاهدة بأنَّها :"عبارة عن اتفاق بين شخصين ،أو اكثر من اشخاص القانون العام          

  )٢(.ترمي الى احداث آثار قانونية معينة"

أو ميثاق، أو  ،أو عهد ،رادفة لكلمة معاهدة مثل : اتفاقوقد يسَتخدم الفقه تسميات عِدة مُ             

ك مَنْ سعى لإعطاء كل اصطلاح  معنى يختلف عن الآخر، بيد نامشترك ،أو اتفاقية، وهُ  تصريح

، أي: إنِهّا وإنْ فإنها بمجموعها تعطي ذات المعنى إِنهُّ على الرغم من هذا الاختلاف في التسميات

 )٣(إلا أنَهّا تعطي معنى واحداً وهو( المعاهدة) ،اختلفت مصطلحاتها المستخدمة في هذا الشأن

،والمعاهدات تعُد من الأسُس المهمة لسلطات الدولة في مجال الضبط الاداري، وهناك العديد من 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،  :هاالمعاهدات الدولية في هذا المجال ،من أهم

ضمن  وله منتنا مما سيتوالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو 

، فضلاً عن غيره من عامة؛ لتضمنه نصوص خاصة بالصحة الرالمعاهدات الدولية دون الاخ

 تي:لآوهو ما سيتم تناوله على النحو ا، لية الأخرى في مجال الصحة العامةالمعاهدات الدو

 ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  اولاً:

أو صبغة  جماعية والذي  ،ء متضمناً للحقوق التي تحمل طابعميزّ هذا العهد إِنهّ قد جاما يُ         

من  يتطلب من الدولة ومؤسساتها أنّ تتدخل بشكل واسع النطاق لضمان تنفيذ هذه الحقوق التي

قاً ه اتفالأنّ  ؛، ويحمل هذا العهد صفة الالزامو التعليم بينها: الحق في الضمان الصحي، والرفاهية،

                                                 
 ) المصدر نفسه.٥٨ -٥٥) ينظر الفقرات (١

 .٨٠-٧٩، ص١٩٩٢، جامعة بغداد كلية القانون ، ٥عصام العطية، القانون الدولي العام ، ط  ٢)
-١١٩، ص٢٠١٢، مكتبة القانون والاقتصاد: الرياض ، ١) محمد نصر محمد ، الوسيط في القانون الدولي العام ، ط٣

١٢٠. 
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٦٠ 

على خلاف الاعلان العالمي الذي اقتصر على إنشاء مبادئ عامة  ،عليه تي صـادقـتملزمًا للدول ال

  )١(لحقوق الانسان.

          ً بأنَّ  :بإلزام الدول الاطراف بالاعتراف وفي نطاق الصحة العامة، يلُحظ أنَّه قد جاء واضحا

 لما يكفل توفير ظروف سليمة وصحية للعملكل فرد الحق في التمتع بشروط عمل مُرضية وعادلة ب

عالٍ من  وأشار إلى إلزام الدول الاطراف، وإقرارها بأنََّ لكُل إنسان الحق في أنَّ يتمتع بمستوى

، والعمل على خفض معدلات على تمكينه من بلوغ هذا المستوى وأنَْ تعمل ،الصحة البدنية والعقلية

اذ التدابير الوقائية لمواجهه ي وسليم للطفل، واتخالوفيات للمواليد والرضع، وتأمين نمو صح

  )٢(.مراض الوبائيةالأ

شارة هنا إلى أنََّ العراق صادق على اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق تجُدر الإ        

ب ـجـلك صار من الدول الاطراف التي ي، وبذ١٩٧١الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 

 )٣(.لى جانب بقية الدولإبنصوصه عليها الالتزام 

  ١٩٨٩: الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل عام نياًثا

كل إنسان لمْ يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن "يعُرف الطفل وفقاً لهذه الاتفاقية  بأنَهّ :            

 )٤(."الرُشد  قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه

تفاقية قد أشارت إلى التزام الدول بتمكين الاطفال من الحصول على يلُحظ أنََّ هذه الا          

وحالتهم الصحية  ،والروحية ،رفاهيتهُم الاجتماعية ،والمعنويةالمعلومات ، والمواد التي تعُزيز 

ة تطوير عمل المؤسسات   والجسدية والعقلية، وأنَّ تبذلُ الدول الاطراف جُهداً مُضاعفاً لكفال

، والادارية والتعليمية نّ تتخذ كافة التدابير التشريعية، وأَ طفالمات المعنية بالأ، والخدوالمرافق

ي معاملة مسيئة ألاساءة البدنية ، والعقلية ، أو ، وارماية  الاطفال من كافة صور العنف، والضرلح

                                                 
الوثائق العالمية ، دار الشروق  –المجلد الاول  -قوق الانسانمحمود شريف بسيوني ، الوثائق الدولية المعتمدة لح) ١

 .١١٩، ص٢٠٠٣: القاهرة ، 
 ١٩٦٦)من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام ١٢) و(٧) ينظر نص المواد (٢

 على الرابط.. -مكتبة حقوق الانسان -جامعة منسيوتا–منشور على موقع 
  html.http://hrlibrary.umn.edu/arab/b٠٠٢.١٢/٢٠٢٠/ ٢٥م ، تاريخ الزيارة ٩:٥٤يارة وقت الز    
 .٢٢١،ص٢٠٠٢المرجعة القانونية والاليات، بيت الحكمة ، بغداد ،  –باسيل يوسف، دبلوماسية حقوق الانسان  )٣

 -حقوق الانسان –متحدة منشور على موقع الامم ال ١٩٨٩) في اتفاقية حقوق الطفل عام ١ينظر نص المادة ( ٤)
 مكتب المفوض السياسي متاح على الرابط

http://www.ohchr.org/ar/paofessionalinerest/pages/crc/aspx. 
 ٢٧/١٢/٢٠٢٠ص، في  ١٠:١٦وقت الزيارة ,
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تعُزز  ، وكاملة للأطفال المعاقين جسديا أو عقليا ، وأنَْ على الدول أنَّ تضُمن حياة كريمةوإِنّ 

اعتماده على نفسه ، وتمكينه  من الحصول على مستوى صحي عالي، وحقه في مرافق اعادة 

التأهيل الصحي ،ومرافق العلاج و خدمات الرعاية الصحية الأخرى ، وكذلك التزامها بمراجعة 

 )١(دورية للعلاج المقدم للطفل في جميع الظروف.

ة :هو ، وجعلت الهدف من هذه النشأئة الطفلركزت على تنَشيتضح أنََّ هذه الاتفاقية قد  : لذا        

ينعكس ايجاباً  إذ أنّ هذالى اقصى طاقته وامكانياته، إومواهبه  ،والبدنية ،تنمية قدرات الطفل العقلية

للدول الاطراف كيفية تحقيق ذلك من خلال اتباع أسُس  هذه الاتفاقـية على شخصية الطفل، وبينت

 )٢(.لى احترام حقوق وحريات الانسان وتنمية احترام البيئة الطبيعةالتنشئة التي تقوم ع

لى هذه الاتفاقية إ بانضمامها ه كان إيجابيً نّ إموقف العراق من هذه الاتفاقية، فأما بالنسبة ل          

 )٣(١٩٩٤عام) ل ٣حقوق الطفل رقم  ( ةقانون الخاص بالتصديق على اتفاقيبموجب ال

 لدولية في مجال البيئة رابعاً: الاتفاقيات ا

، ويتعامل معها من خلال ممارسة تأثر الانسان بالبيئة المحيطة به؛ إذ إنَّه يَنشأ فيهاي           

انتقلت من الحقوق الفردية إذ  ؛حقوق الانسان تطوراً بمرور الوقتنشاطاته المختلفة ، وقد شهدت 

والتي تتمثل في الحق  في التنمية  ،شتركةجماعية منها الى الحقوق المعلان عن الحقوق اللإالى ا

وقد أدى التطور في ميدان ، )٤(،والحق في العيش في بيئة صحية نظيفة ،وتغذية جيدة وصحية

الصناعة ،والنمو، والتوسع الحاصل في المدن إلى بيان العلاقة وبشكل واضح بين التلوث في البيئة 

 )٥(.،والذي ينعكس سلباً على صحة الفردوالصحة العامة ، ومن خلال تلوث المياه والهواء 

وث البيئي على صحة الانسان فعمد وخطورة التل ،درك المجتمع الدولي أهمية البيئةأ :لذلك          

، وترُِجمتْ هذه المساعي إلى إبرام عدة اتفاقيات  ع التلوث من خلال الأمُم المتحدةلى ضبط ومنإ

التي تم اعتمادها من قبل مكتب  ،ملالاشعاعات فيما يتعلق بالع لحماية البيئة مثل: اتفاقية الحماية من

إذ ألزمت الدول الاعضاء القيام بإجراء فحوصات طبية   ،١٩٦٠حزيران عام  ٢٢مل الدولي في الع

                                                 
 ،مصدر سايق.١٩٨٩)، من الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل عام ١٩) (١٨/٢) (١٧)  ينظر نص المواد (١
 .١٣٣-١٣٢) عباس فاضل الدليمي ، مصدر سابق، ص٢
 .٩٤،ص١٩٩٤/ ٧/٣في تاريخ  ٣٥٠٠) منشور في جريدة الوقائع العراقية ، العدد٣
كلية الحقوق والعلوم السياسية ) علواني مبارك ،" المسؤولية الدولية عن حماية البيئة"، رسالة ماجستير مقدمة الى ٤

 .٨، ص٢٠١٧، جامعة بسكرة: الجزائر، 
) تالا قطيشات ،ونهلة البيادرواخرون، مبادئ الصحة العامة ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة : الاردن ٥

 .٧٩،ص٢٠٠٧
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لكل العاملين بطريقة مباشرة في عمل اشعاعي قبل قيامهم بهذا العمل ، أو بعده بفترة وجيزة، وأنَْ 

 .)١( رية مع الالتزام بتوفير خدمات التفتيشيكون الفحص بصورة دو

تي تم تفاقية التلوث بعيد المدى للهواء عبر الحدود الإا : يضً أومن الاتفاقيات في هذا النطاق        

، وتعد من اهم الاتفاقيات الدولية على المستوى الدولي بشان تلوث ١٩٧٩التوقيع عليها في عام 

نسان وبيئته المحيطة من كل تلوث في الهواء، واتخاذ ما يلزم من الهواء ،والهدف منها هو حماية الا

الاجراءات  للحد من تلوث الهواء بما في ذلك منع التلوث البعيد المدى للهواء الذي يكون عابرًا 

  )٢( .للحدود ،والذي يتسبب في تلوث بيئات أخُرى

ما يلزم للحد ، أو التقليل بصورة وألزمت هذه الاتفاقية الدول الأطراف أيضًا ، باتخاذ          

تدريجية من تلوث الهواء ، خاصةً التلوث الذي يتسبب بتلوث البيئة الأخُرى خارج الحدود،  مثل:  

التلوث المصاحب للصناعات النفطية، كذلك التعاون في مجال الانشطة البحثية للتقنيات المساعدة 

ب اجراء المشاورات بين الدول الاطراف على تخفيض انبعاث مركبات الكبريت وغيرها ، و أوج

 .)٣(التي من الممكن أنَّ تتأثر مستقبلاً من تلوث الهواء 

) ، والتي ألْزمت ١٩٨٢اتفاقية الأمُم المتحدة لقانون البحار التي تم اقرارها عام ( :كذلك         

ً لالتزاماتها  بحماية البيئة البحرية الدول الاطراف بأنّ يكون استغلالهُا لمواردها الطبيعية وفقا

والحفاظ عليها وعلى الدول الاطراف، واتخاذ كافة التدابير لمنع تلوث البيئة البحرية ومن مختلف 

، أو رأو الجو، أو البح ،المواد السامة سواء عن طريق البرمصادره ويشمل هذا التقليل من اطلاق 

 )٤( .المتعمدالتلوث الناجم عن السفن من خلال التصريف المتعمد، أو غير 

وألزّمت الدول الاطراف عند اتخاذها هذه التدابير  الحرص على عدم نقل الاخطار أو            

الضرر إلى منطقه أخُرى، أو التحول من تلوث الى نوع آخر منه ، وأنَْ تتعاون الدول فيما بينها، أو 
                                                 

وقع مؤتمر العمل الدولي ) من اتفاقية حماية العمال من الاشعاعات المؤينة منشور على م١٢) و(١) ينظر المواد (١
ص تاريخ الزيارة ٨:٣٥وقت الزيارة  http:// hrlibrary.umu.edu/Arabic/ilo-c115متاح على الرابط   

٢٨/١٢/٢٠٢٠. 
، دار الفكر الجامعي : الاسكندرية ١) محمد علي حسون، مسؤولية الدولة عن اضرار التلوث البيئي ،ط٢
 .٩٤،ص٢٠١٤،
) من اتفاقية التلوث بعيد المدى للهواء عبر الحدود ، منشور على موقع الخط ٧-٥-٣-٢)  ينظر نص المواد (٣

 الاخضر ومتاح على الرابط
 .٢٨/١٢/٢٠٢٠ص، تاريخ الزيارة  ١:٠٥وقت الزيارة ، 

    http://www.green line.com/ kw/ article detall.aspx?tp387  
 ، منشور على الرابط١٩٨٢المتحدة  قانون البحار عام ) من اتفاقية الامم ١٩٤-١٩٣-١٩٢) ينظر نص المواد  (٤

https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf   
 .٢٨/١٢/٢٠٢٠ص تاريخ الزيارة ١١:٤٣وقت الزيارة 
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هذه الاتفاقيات لحماية  عن طريق منظمات مختصة على صياغة معايير ، وقواعد دولية تتماشى مع

البيئة البحرية ،مؤكداً على أنََّ تلوث البيئة البحرية له آثارٌ سلبية على الموارد الحيةّ في البحار التي 

 . )١(تنعكس آثارها على صحة الإنسان 

؛ بعد الزيادة حظر استخدام الاسلحة الكيمياوية وفي ذات السياق أيضًا تم أبرام اتفاقية         

حا حة في استخدام المواد الكيمياوية في كثير من المنازعات المسلحة  مما يشكل خطرًا واضً الواض

، والذي ينعكس سلباً على صحة الانسان،  لذلك تم ابرام هذه الاتفاقية و سببا مباشرًا لتلوث البيئة

الأمُم ) تأكيداً من الدول الاطراف على الالتزام  بالتطبيق  الكامل لنصوص ميثاق ١٩٩٢عام (

 )٢(.المتحدة ،والذي يَنصُ على الحفاظ على السلم والأمن الدوليين

حيازتها بأي طريقةٍ  أو ،أو انتاج أسلحة كيمياوية ،تعهد الدول الاطراف بعدم استحداثتإذ         

أو استعمالها، أو التشجيع على القيام بأي عمل ينطوي على نشاط  ،ي ظرفأأخُرى وتحت 

تدمير الأسلحة الكيمياوية التي تملكها ،و الخضوع لعمليات التفتيش التي تهَدف محظور، و القيام ب

دول على أنهّا تجري حسب الالتزامات المنصوص عليها ـالى التحقيق من النشاطات التي تقوم بها ال

 )٣(.ةـفي الاتفاقي

تلفة، و التدهور في صحة يلُحظ أنََّ هناك علاقة مباشرة بين التلوث البيئي بأشكاله المخ لك:لذ         

الانسان ؛إذ إنَّ العديد من البحوث ،والدراسات أكدت بأنََّ هذا التلوث يشُكل سبباً مباشرًا في ارتفاع 

 عن أمراض فضلاً  ،والكوليرا ،بائية مثل: التيفوئيد ،والملاريامعدلات الاصابة بالأمراض الو

 )٤(.التشوهات الخلقية  للأجنةوالسرطان، و ،الجهاز التنفسي، وأمراض الجهاز العصبي

عليه وبناءًا على ما مرّ يتضح أنََّ الاعلانات الدولية التي جاءت مؤكدة على الحق في الصحة         

مسؤولية وإنْ لمَْ تحمل طابع الإلزام القانوني ،إنَّما اخذت طابع الالزام الأدبي  الذي لا يترتب عليه ال

، ومرجعاً اساسياً للدول في أنَّها صارت تشُكّل مصدر الإلهامن ، فضلاً عالدولية بمعناها المعروف

 أو سنَّ تشريعاتها الوطنية. ،سان وحمايتها عند وضعها دساتيرهانطاق حقوق الان
                                                 

 )، المصدر نفسه.١٩٧-١٩٦)  ينظر نص المواد ( ١
) ينظر ديباجة اتفاقية الامم المتحدة لحظر استخدام الاسلحة الكيمياوية منشور على اللجنة الدولية للصليب الاحمر ٢

 https://www.icrc.org/ar/doc/resources/document/misc/misc/5ntd5fontmمتاح على الرابط  
 .   ٢٨/١٢/٢٠٢٠م بتاريخ  ٣:٢٥وقت الزيارة 

)، اتفاقية الامم المتحدة لحظر استخدام الاسلحة  ١٥ف–التحقيق  -) و(الجزء السابع  ب١)  ينظر نص المادة (٣
 الكيمياوية المصدر سابق.

بد الكريم شعلان ، "الحماية الدولية للبيئة من مظاهر الاحتباس الحراري"، رسالة ماجستير ) سلافة طارق ع٤
 .٢٦، ص٢٠٠٣مقدمة الى كلية القانون : جامعة بغداد ، 
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٦٤ 

أمّا المعاهدات فأنها تأخذ طابع الالزام بالنسبة للدول الاطراف فيها ؛إذ يترتب على مخالفتها        

: فإن الدول وفي سبيل تجنب هذه المسؤولية قد تعمد إلى اتخاذ اجراءات  قيام مسؤوليتها الدولية لذا

فيها تقييد لحريات الأفراد ؛ للوفاء بالتزاماتها الدولية في الحفاظ على الصحة العامة، وبذلك نخُلص 

ومهمًا  الى : أنََّ كلا من الاعلانات الدولية بصفتها القائمة ،والمعاهدات الدولية تمثل أساسًا واضحًا ،

 للدولة عند ممارستها لصلاحياتها  في حماية الصحة العامة عن طريق هيئات الضبط الاداري.

 

 المطلب الثاني
 الأساس الوطني لحماية الصحة العامة

عد تطبيقاً الذي يُ دارة حماية الصحة العامة، لإوطني  تمُارس في ظله سلطات اناك أساسٌ هُ           

تمل على المعنى والذي يش ،ساس، بالقانون الوطني للدولةلية ويتمثل هذا الأزامات الدوعملياً للالت

رياً، أو كانت أو موضوعها دستو ،واعد القانونية سواءً كان شكلهُايظَُم الق :يأالواسع للقانون، 

يكون ذلك سلحماية الصحة العامة في العراق وتناول بحث الأساس الوطني يتم س : ، لذتشريعاً عادياً

 ا الفرع الثاني فسيتناول: الأساس التشريعي.أمّ  ،ول :الأساس الدستوريرعين يتناول  الأفي ف

 

 الفرع الاول

 الأساس الدستوري
تعَُّد نصوص الدستور من أول وأهم الأسُس التي تستند وتؤُسس عليها الإدارة واجباتها           

حدد وينُظم عمل الدستور هو من يُ ؛ أنَّ الصحة العامة، وسبب هذه الأهمية وسلطاتها في حماية

السلطات داخل الدولة؛ إذ أنَ َّالدستور يعُرَف بأنهُّ: "مجموعة من القواعد التي تنُظم شكل الدولة 

فضلاً عن تنظيم القواعد التي ونظام الحكم فيها، و تنظم العلاقة بين السلطات وتبُين اختصاصاتها ،

 )١(."وضماناتها ،وحرياتهم ،ين حقوق الأفرادتبُ

                                                 
الدستور، مؤسسه الثقافة الجامعية الاسكندرية  -الحكومة–) محمد كاظم المشهداني، القانون الدستوري الدولة ١

 .٢٣٦-٢٣٥،  ص٢٠١١
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٦٥ 

ويترتب على هذا أنََّ الدستور يتمتع بمكانة أعلى من القواعد القانونية الموجودة في الدولة ،           

امه في كل الأعمال، والاجراءات التي تصدر عنها الأمر الذي يؤدي الى إلزام كافة السلطات باحتر

ولبيان الأساس الدستوري  ،)١(ي )طلق على هذه المكانة للقواعد الدستورية ( بالسموّ الدستوريُ  :لذا

لحماية الصحة العامة في العراق سيتم تناول الدساتير العراقية التي تضمنت نصوص واضحة لحق 

الأفراد في الصحة العامة تاركين الدساتير التي لم تشير صراحة في نصوصها الى حماية هذا الحق 

،دستور عام ١٩٥٨، دستور عام ١٩٢٥القانون الأساسي العراقي عام وهذه الدساتير هي : (

)، وتجدر الإشارة هنا أنَ هذه الدساتير وإنْ أغفلت عن تقرير الحماية للصحة العامة ،  فهذا ١٩٦٣

الفرع نَّ دراستنا في هذا أأو وجود تشريعات تكفل حماية هذا الحق، بيد  ،وردلا يعني عدم ص

 ا كأساس تشريعي في فرع ثانٍ .أما التشريعات فسيتم تناوله ،تقتصر على الأساس الدستوري

 )٢(.المؤقت ١٩٦٤نيسان عام  ٢٩أولاً: الدستور العراقي في       

جاءَ هذا الدستور على خلاف  الدساتير التي سبقته ، إذ إنَّه لم يغفل عن أهمية الصحة العامة           

، وبينَّ )٣(مين الصحي وحمايتها ، فيلُحظ أنهّ قد نصَّ صراحة على واجب الدولة في الضمان والتأ

 )٤(.أنَّ الرعاية الصحية هي حق تكفلهُ الدولة لكل الافراد

 ) ٥( .١٩٦٨ثانياً: الدستور العراقي المؤقت 

المنحل) بعد استيلائه على ور بصفةٍ مؤقتةٍ من قبل مجلس قياده الثورة(ـهذا الدست رصَـد        

صُّ وصراحًة فيما يخَُ  ،بنصوص أكثر تفصيلاً أنهّ قد جاء  وما يلُحظ على هذا الدستور ،السلطة

، و الحماية اللازمة للطفولة  لى أنَّ الدولة تكفلُ دعم الأسرةإذ أشارَ إ ؛حماية الصحة العامة للأفراد

 )٦(ز.أو في حالات العج ،عي في المراحل المتقدمة من العمرو خدمات الضمان الاجتما

                                                 
عيمة الجرف ، النظرية العامة للقانون الدستوري وتطوير النظام السياسي والدستوري في ) ط١

 .١٣٥ -١٣٤، ص٢٠٠١،دار النهضة العربية : مصر ، ٣،طمصرالمعاصرة
 .١٠/٥/١٩٦٤، في ٩٤٩) منشور في جريدة الوقائع العراقية ، العدد ٢
تكفل الدولة للعراقيين  ملغي والتي نصت على "ال ١٩٦٤نيسان لعام  ٢٩) من دستور العراق في ٣٥) المادة (٣

معاملة عادلة بحسب ما يؤدونه من اعمال بتحديد ساعات العمل وتقدير الاجور والضمان الاجتماعي والتامين 
 .الصحي والتامين ضد البطالة وتنظيم حق الراحة والاجازات

ً تكفله الدولة بإنشاء   ) من ذات الدستور والتي نصت على" الرعاية الصحية حق٣٦) المادة (٤ للعراقيين جميعا
 مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية  والتوسيع فيها".

 .٢١/٩/١٩٦٨، في ١٦٢٥) منشور في جريدة الوقائع العراقية ، العدد ٥
 تنص على " ١٩٦٨) من الدستور العراقي المؤقت لعام ٩) المادة (٦
 طفولة والأمومة وفقاً للقانون.أ ـ تكفل الدولة دعم الأسرة وحماية ال 
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٦٦ 

الضمان في  ١٩٦٤نيسان عام  ٢٩) من دستور  ٣٦ -٣٥و تضَمَنَّ تكرارًا لنص المادة (       

وتتكفل الدولة بأنشاء  ،من الرعاية الصحية حقاً للأفراد ، وجعلالاجتماعي والتأمين الصحي

 )١(.المرافق الصحية

 

 )٢( ١٩٧٠ثالثاً: دستور العراق المؤقت لعام  
نتها الدساتير السابقة و لتي تضمالمؤقت من الأخطاء ا ١٩٧٠أستفاد واضعوا دستور عام           

و افرد لها الباب  ،إذ جاء أكثر تركيزًا عليها ،ل حقوق الانسان وحرياته الأساسيةفي مجا خاصةً 

، إذ بين فيه أنهّ يقع على الدولة  واجب توفير العمل  لواجبات الأساسية)الثالث بعنوان( الحقوق وا

ن الوسائل التي تكفل لهم مستوى صحياً لمن يكون قادرًا عليه، وتحسين ظروف ذلك العمل، وتأمي

 .)٤(، وبينّ أيضًا أنََّ حماية الصحة العامة هو: واجبٌ تلتزم به الدولة في جميع انحاء البلاد )٣(جيداً 

 :لكلذ ،ةمؤقت ةصفوإنْ كان ذا قدُرَ لهذا الدستور أنَّ يستمر لمدةٍ طويلةٍ من الزمن  بيد أنه          

: قانون الصحة العامة صحة العامة  خلال مدة سريانه مثلفي نطاق ال صدرت عدة تشريعات مهمة

و قانون الرعاية  )٥(١٩٨٧لسنه  ٧١الذي لا يزال نافذاً ، و قانون العمل رقم  ١٩٨١لسنه  ٨٩رقم 

 .)٦(١٩٨٠لسنه  ١٢٦الاجتماعية رقم 

 ،، و تقدمًا نوعياً واضحًااتساعًالذا: يلُحظ أنََّ الواقع الصحي في ظل هذا الدستور قد شهد          

 نتيجةً  ؛ بسبب تعرضه لهزات  تفوق مستوى الخدمات الموجودة،وإنْ كان لمدةٍ محدودة من الزمن

                                                                                                                                               
ب ـ تكفل الدولة خدمات الضمان الاجتماعي ويكون للعراقيين الحق في المعونة في حالة الشيخوخة والمرض = 

 والعجز والبطالة.
 . ١٩٦٨) من الدستور العراقي المؤقت لعام ٣٧ -٣٦) ينظر نص المواد (١
 .١٩٧٠/ ٧/ ١٧في ،١٩٠٠) منشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد ٢
 (الملغي) نصت على :١٩٧٠) من دستور العراق المؤقت لعام ٣٢المادة ( ) نصت ٣
 .العمل حق تكفل الدولة توفيره لكل مواطن قادر عليه –أ 

 .تكفل الدولة تحسين ظروف العمل ورفع مستوى العيش والخبرة والثقافة لجميع المواطنين العاملين –ج 
أوسع الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة، في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو تكفل الدولة توفير  –د  

 الشيخوخة.
تعمل الدولة على إعداد المنهاج وتأمين الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين العاملين من قضاء إجازاتهم  –هـ 

 والفنية.في جو يساعدهم على تحسين مستواهم الصحي وتنمية مواهبهم الثقافية 
تلتزم الدولة بحماية الصحة العامة عن   نصت على"١٩٧٠) من دستور العراق المؤقت لعام  ٣٣) المادة (٤

 "طريق التوسع المستمر بالخدمات الطبية المجانية، في الوقاية والمعالجة والدواء، على نطاق المدن والارياف
، وتجدر الاشارة هنا ان هذا القانون الغي ١٧/٨/١٩٨٧ ، في٣١٦٣)  منشور في جريدة الوقائع العراقية ، العدد ٥

) ، المنشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد ٢٠١٥) لسنة (٣٧) من قانون العمل رقم (١٧٢بموجب نص المادة (
 .١، ص٩/١١/٢٠١٥في  ٢٧٨٣

 ١٠٢٢،ص١٤/٧/١٩٨٠، في ٢٧٨٣) منشور في جريدة الوقائع العراقية ، العدد ٦
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، وما ترتب عليه من جائر خلال تسعينيات القرن الماضيلما شَهده العراق من حصار اقتصادي 

، فضلاً عن التخلف في لاوبئةتمثلت: بانتشار الامراض واآثار سلبيه على الصحة العامة للأفراد 

 )١(.كثير في مجالات الحياة

 )٢(.٢٠٠٤رابعاً: قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية عام 

، وسقوط نظام ٢٠٠٣مريكية باحتلال العراق في التاسع من نيسان عام لأيام القوات اق بعدَ         

 غ سياسي ودستوري الأمر الذي دفعلى تعقيد وضع العراق، وحصول فراإالحكم أدى ذلك 

م السلطة ـفي تسلي عاسروالإ ،لال هذه المرحلةـدارة الدولة خإلطات الاحتلال الى وضع قانون ـبس

  )٣(.للعراقيين

ومما يلُحظ على هذا القانون أنهّ قد اشارَ بصورةٍ صريحةٍ إلى حق الافراد في العناية الصحية        

عدد من التشريعات التي صدرت استنادا إلى هذا القانون منها:   وهناك )٤(والضمان الاجتماعي

 .)٥(٢٠٠٥لسنه  ١قانون الصحة النفسية رقم 

  )٦(.٢٠٠٥عام ل نافذسًا: دستور جمهورية العراق الخام

كثر تفصيلاً وتركيزاً على الحقوق والحريات من الدساتير التي سبقته، بما أهذا الدستور  جاءَ       

واتساعًا في مفاهيم حقوق الانسان وحرياته ، إذ افرد الباب الثاني لها تحت عنوان يعكس تطورًا، 

، و(الحريات) في الفصل الثاني وقد ولاها الى (الحقوق) في الفصل الأالحقوق والحريات، مقسماً إي

داري ، إذ اشار الى لإتمثل واجباً على سلطات الضبط ا تبين بشكل واضح أنَّ حماية الصحة العامة

  )٧(.كفالة الدولة للضمان الاجتماعي والصحي للأسرة والطفل، وباقي المقومات الاساسية للعيش

                                                 
 .٧٠، ص٢٠١٣، مكتبة السنهوري: بغداد ، ١خالد ، حقوق الانسان ، ط) حميد  حنون ١
 .٩٦، ص٣١/١٢/٢٠٠٣، في ٣٩٨١) منشور في جريدة الوقائع العراقية ، العدد ٢
، ٢٠) حميد حنون ،" قراءة في قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية" ، مجلة العلوم القانونية: العراق، المجلد : ٣

 .١، ص٢٠٠٥، ١العدد:
) من قانون ادارة الدولة العراقي للمرحلة الانتقالية (الملغي)والتي تنص " للفرد الحق بالأمن والتعليم ١٤) المادة (٤

والتعليم والعناية الصحية والضمان الاجتماعي، وعلى الدولة العراقية ووحداتها الحكومية وبضمنها الأقاليم 
اردها ومع الأخذ بالاعتبار الحاجات الحيوية الأخرى أن تسعى والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية، بحدود مو

 لتوفير الرفاه وفرص العلم للشعب.
 .١، ص١٢/٢/٢٠٠٥، في ٣٩٩٢) منشور في جريدة الوقائع العراقية ، العدد ٥
 .١، ص٢٨/١٢/٢٠٠٥، في ٤٠١٢) منشور في جريدة الوقائع العراقية ، العدد ٦
النافذ ونصت على "أولا: لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية،  ٢٠٠٥عام ) من دستور العراق ل٣٠) المادة (٧

 وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.


